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  الدورة الثامنة عشرة
  كينغستون، جامايكا

        ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧-١٦
القوانين والأنظمة والتدابير الإدارية التي اعتمدتها الدول المزكّية وغيرهـا              

  من أعضاء السلطة الدولية لقاع البحار فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة
    

  تقرير الأمين العام    
  
 الـواردة في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار لعـام                ١٥٣ة   من المـاد   ٤تنص الفقرة     - ١

 مــن الاتفاقيــة ١٣٩ علــى أن الالتــزام الواقــع علــى عــاتق الــدول المزكِّيــة طبقــا للمــادة    ١٩٨٢
 ٤ وتوضـح الفقـرة      . امتثـال المتعاقـد المُزكَّـى      “اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان    ”ينطوي على   

 “مـسؤولية أن تـضمن    ”ق الثالث للاتفاقية أن الدول المزكِّية عليهـا          الواردة في المرف   ٤من المادة   
، ولـذلك فإنهـا تتطلـب مـن         “في إطار نظمها القانونيـة    ”مقدمي الطلبات وهي مسؤولية تنطبق      

مــن الإجــراءات الإداريــة، مــع  ” وتتخــذ “مــن القــوانين والأنظمــة”الــدول المزكِّيــة أن تعتمــد 
ول ومناسـب لتـأمين الامتثـال لتلـك الالتزامـات مـن قبـل               مراعاة نظامهـا القـانوني، مـا هـو معق ـ         

  .“الأشخاص الخاضعين لولايتها
، ٢٠١١وفي الــدورة الــسابعة عــشرة للــسلطة الدوليــة لقــاع البحــار المعقــودة في عــام      - ٢

اقترحت اللجنة القانونيـة والتقنيـة أن تتـولى الـسلطة مهمـة إعـداد تـشريعات نموذجيـة لمـساعدة                     
ــاء بالالتزامــــات الــــسالفة الــــذكر  الــــدول المزكيــــة في ا مــــن الوثيقــــة ) ب (٣١الفقــــرة (لوفــ

ISBA/17/C/13(.                 أن ١٧٢ واستجابة لاقتراح اللجنـة هـذا، قـرر مجلـس الـسلطة في جلـسته الــ 
يطلب إلى الأمين العام أن يعـد تقريـرا عـن القـوانين والأنظمـة والتـدابير الإداريـة الـتي اعتمـدتها                    

 كمـا دعـا المجلـس       .ء الـسلطة فيمـا يتعلـق بالأنـشطة في المنطقـة           الدول المزكية وغيرها من أعـضا     
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الدول المزكية وغيرها من أعـضاء الـسلطة إلى القيـام، حـسب الاقتـضاء، بتزويـد أمانـة الـسلطة                     
بمعلومـات عـن القـوانين واللـوائح والإجـراءات الإداريـة الوطنيـة ذات الـصلة أو بنـصوص هـذه           

  .)ISBA/17/C/20 من الوثيقة ٣ الفقرة(القوانين واللوائح والإجراءات 
 مـذكرة شـفوية     ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٦وبناء على ذلك، أرسلت الأمانـة في          - ٣
إلى جميع أعضاء السلطة داعيةً الدول المزكية للمتعاقدين الحاليين مع الـسلطة            ) ٢٩٧/١١رقم  (

ــة في موعــد أقــصاه      ــد الأمان ــسلطة إلى تزوي ديــسمبر /ول كــانون الأ٣١وغيرهــا مــن أعــضاء ال
 بمعلومات عن القوانين واللوائح والإجراءات الإدارية الوطنيـة ذات الـصلة أو بنـصوص               ٢٠١١
  . القوانين واللوائح والإجراءاتهذه
، كــان أعــضاء الــسلطة الــوارد ذكــرهم فيمــا يلــي قــد زوّدوا ٢٠١٢مــايو / أيــار٤وفي   - ٤

ــة بكـــل منـــهم أو بنـــص   ــا، : لهـــاوص الأمانـــة بمعلومـــات عـــن التـــشريعات الخاصـ ــا، تونغـ ألمانيـ
كــوك، الجمهوريــة التـشيكية، زامبيــا، الــصين، غيانــا، المملكـة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى    جـزر 

 ذات صــلة قدمتــها شــعبة علــوم الأرض     كمــا وردت معلومــات .شمالية، نــاورووأيرلنــدا ال ــ
  .التطبيقية والتكنولوجيا التابعة لأمانة جماعة المحيط الهادئ

  
   الواردة من الدولالمعلومات  - أولا  
  الصين  - ألف  

ــم     - ٥ ــفوية حملـــت رقـ ــذكرة شـ ــاريخ ٠٢٤) ١١(في مـ ــانون الأول٢٩ وتـ ــسمبر / كـ ديـ
 بـأن حكومـة الـصين أنـشأت       ة لجمهوريـة الـصين الـشعبية الـسلطة        ، أفادت البعثة الدائم   ٢٠١١
يئـة   الرابطة الصينية لبحوث الموارد المعدنية للمحيطات وتنميتها لكـي تكـون اله            ١٩٩١في عام   

الإدارية المكلفة بـإدارة ومراقبـة الأنـشطة الـتي تنفـذها الـصين لاستكـشاف المـوارد وتنميتـها في                     
 ومنذ ذلك التاريخ، اضطلعت الرابطـة علـى نحـو صـارم بـإدارة ومراقبـة             .منطقة السلطة الدولية  

رامج أنشطة الصين في المنطقة الدولية لقاع البحار فيما يتعلق منها بوضـع مـسارات الإبحـار وب ـ                
الأنشطة ومعدات المسح إضافة إلى جمع العينات واستعمالها، وذلك من خلال إرسـاء الأنظمـة               
ــذة في        ــشطتها المنف ــة في أن ــد الرابط ــسعى إلى ضــمان تقي ــذها في م ــصلة وتنفي ــد ذات ال والقواع

 وسـائر   ١٩٨٢المنطقة الدولية لقاع البحار بأحكام اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار لعـام                 
 ولتعزيز مراقبة الأنشطة المنفذة في المنطقة الدوليـة لقـاع البحـار             .صكوك القانونية ذات الصلة   ال

وتحسين إدارتها، تعكف الـصين حاليـا علـى التحـضير لـسن تـشريع يتنـاول تحديـدا استكـشاف                     
ــها      ــاع البحــار وتنميت ــة لق ــوارد المنطقــة الدولي ــشري   .م ــدأت بحــوث الت ــد ب ع ذي الــصلة في  وق

  .شرع الصين في العملية التشريعيةى استكمال البحوث، ست ولد.٢٠١١ عام
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وأفيدت الأمانة أيضا بأن الصين سـنت بالفعـل قـوانين وقواعـد وأنظمـة بـشأن أنـشطة                     - ٦
استكشاف الموارد المعدنيـة للمحيطـات وتنميتـها المنفـذة في المنـاطق البحريـة الخاضـعة لولايتـها                   

ون الموارد المعدنية لجمهورية الصين الـشعبية،       الوطنية، وهي تتضمن في جملة صكوك أخرى قان       
واللوائح التنفيذية لقانون المـوارد المعدنيـة لجمهوريـة الـصين الـشعبية، وقـانون جمهوريـة الـصين                   
الــشعبية لحمايــة البيئــة البحريــة، واللائحــة الإداريــة المتعلقــة بمنــع ومعالجــة تلــوث البيئــة البحريــة  

ــة والــضرر اللاحــق بهــا بفعــل مــشاريع الإ    وفي إطــار تلــك القــوانين  .نــشاءات الهندســية البحري
والأنظمة، وُضعت مجموعة من التدابير القانونية تشمل ضمن تدابير أخرى آليـة تجهيـز طلبـات                
استكشاف وتنمية الموارد المعدنية البحرية، والنظـام المنـشأ لتقيـيم الأثـر البيئـي، والنظـام المتعلـق             

 وقـد تراكمـت خـبرات       .تلويث البيئة وإلحـاق الـضرر بهـا       بفرض التعويضات والجزاءات لمعاقبة     
ثريــة مــن خــلال العمليــة التــشريعية لتلــك القــوانين والأنظمــة شملــت تنظــيم استكــشاف وتنميــة 

 وكمــا تــذكر البعثــة الدائمــة لجمهوريــة الــصين .المــوارد المعدنيــة البحريــة وحمايــة البيئــة البحريــة
ات تشكل أساسا يُرتكـز إليـه فيمـا تـسنه الـصين في              الشعبية لدى الأمم المتحدة، فإن تلك الخبر      

  .في المنطقة الدولية لقاع البحارالمستقبل من تشريعات بشأن استكشاف الموارد وتنميتها 
  

  جزر كوك  - باء  
وردت إلى الأمانة مـن فرقـة العمـل المعنيـة بمعـادن قـاع البحـار والتابعـة لحكومـة جـزر                         - ٧

 لمعــادن قــاع ٢٠٠٩ســبيل المثــال لا الحــصر قــانون عــام كــوك مجموعــةٌ مــن الوثــائق منــها علــى 
ــه جــزر كــوك في نيــسان     أبريــل /البحــار في صــيغته كمــشروع قــانون واتفــاقٌ نمــوذجي اعتمدت

 وقد أعد تلـك الوثـائق قـسمُ الـشؤون الاقتـصادية والقانونيـة       . بشأن معادن قاع البحار  ٢٠١١
طوير الإطـار التنظيمـي الـوطني لجـزر         بأمانة الكومنولث في لندن في إطار برنامج القسم لدعم ت         

 لمعـادن قـاع البحـار في العـام المـذكور، إلا أن      ٢٠٠٩ وكان البرلمان قد أقـر قـانون عـام         .كوك
 والهـدف الرئيـسي للقـانون هـو إنـشاء إطـار قـانوني يكفـل                 .القانون لم يـدخل بعـد حيـز النفـاذ         

 وستـصاغ اللـوائح     .الصة لجزر كوك  الإدارة الفعالة لمعادن قاع البحار في المنطقة الاقتصادية الخ        
الملائمة لتعزيز القانون والاتفاق النموذجي المرفق به قبل دخول القانون حيـز النفـاذ وقبـل بـدء                  

 وتنص سياسـة جـزر كـوك فيمـا يتعلـق بمـوارد              .النظر في طلبات التعدين في قاع البحار العميق       
دئ الأساســية المنظِّمــة للمــسائل  مــن القــانون علــى أن المبــا ٤  و٢-٢قــاع البحــار في المــادتين 

البيئية في مجال التعدين في قاع البحار العميـق تتمثـل في كفالـة عـدم إضـرار أنـشطة التعـدين في             
قاع البحار بحفظ البيئة البحرية والساحلية لجزر كوك وحمايتها وإدارتها، وضمان ذلك الحفـظ              

ة البيئيــة الــتي تلــبي احتياجــات وتلــك الحمايــة والإدارة بــصوغ وســن وتطبيــق القــوانين والأنظمــ
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ة المقبولــة دوليــا، بمــا فيهــا الحيــز المحيطــي لجــزر كــوك وتتفــق مــع مبــادئ ومعــايير الحمايــة البيئي ــ 
  .)١(الوقاية مبدأ

  
  مهورية التشيكيةالج  - جيم  

ــذكرة شــفوية          - ٨ ــم المتحــدة م ــدى الأم ــشيكية ل ــة الت ــة للجمهوري ــة الدائم وجّهــت البعث
ــ) ٢٦٠٨/٢٠١١ رقــــم( أن قــــانون الجمهوريــــة التــــشيكية سلطة تفيــــدها بموجبــــها بــــإلى الــ

 والمتعلــق بالتنقيـــب عـــن المـــوارد المعدنيـــة  ٢٠٠٠مـــايو / أيـــار١٨ المـــؤرخ ١٥٨/٢٠٠٠ رقــم 
واستكــشافها واســتغلالها في قــاع البحــار خــارج حــدود الولايــة الوطنيــة وكــذلك التعــديلات    

ون إجـراء تعـديلات ذات شـأن منـذ          المدخلة على القوانين ذات الصلة لا يزال جميعها سـاريا د          
 ويـــنظم القـــانون حقـــوق وواجبـــات الأشـــخاص الطبيعـــيين المقـــيمين في إقلـــيم   .٢٠٠٣عـــام 

 إقلــيم الجمهوريــة التــشيكية،  الجمهوريــة التــشيكية والكيانــات القانونيــة الــتي يوجــد مقرهــا في  
في قــاع البحــار مــا اشــتغل هــؤلاء بالتنقيــب عــن المــوارد المعدنيــة واستكــشافها واســتغلالها     إذا

والمحيطات وباطنها خارج حدود الولاية الوطنيـة، كمـا يـنظم القـانون أيـضا الأنـشطة الإداريـة                   
 والغـرض مـن القـانون يتعلـق بتنفيـذ مبـادئ القـانون الـدولي                 .الحكومية المرتبطة بتلـك الأعمـال     

 مــن ١ في المـادة  وقواعـده الـتي تعتـبر بمقتـضاها قيعـان البحــار وباطنـها والمـوارد المعدنيـة المحـددة         
  .القانون تراثا مشتركا للإنسانية

وفي إطار هذا القـانون، يجـوز للأشـخاص الطبيعـيين والكيانـات القانونيـة المـشار إليهـا                     - ٩
أعلاه التنقيب في المنطقة وتنفيذ الأنشطة فيهـا بموجـب الـشروط والأحكـام المحـددة في القـانون              

 المتــصلة بالتنقيــب والأنــشطة المنفــذة في لويــدير الأعمــا .“الأشــخاص المرخــصون”تحــت بنــد 
المنطقة شخصٌ طبيعي تسند إليه مسؤوليتها ويكون حاصلا من وزارة الصناعة والتجـارة علـى               

استكمال الدراسـة الجامعيـة والتخـصص في        ) أ: ( ويعرف القانون الخبرة على أنها     .شهادة خبرة 
ح الجيولــوجي للمــوارد المعدنيــة الجيولوجيــا أو التعــدين، وخــبرة مــدتها ثــلاث ســنوات في المــس  

إثبــات إتقــان أي مــن اللغــتين الإنكليزيــة والفرنــسية بمــستوى معــادل        ) ب(اســتخراجها؛  أو
إثبــات الإلمــام بأحكــام هــذا القــانون، والأجــزاء  ) ج(لاختبــارات اللغــات الــتي تجريهــا الدولــة؛  

ــة ومرفقاتهــا      مــن الثالــث إلى الأول والحــادي عــشر والثــاني عــشر والخــامس عــشر مــن الاتفاقي

__________ 
في اتصال شخصي مع بول ليـنش، مستـشار وزيـر الثـروة المعدنيـة والمـوارد الطبيعيـة بجـزر كـوك، ذُكـر أن هـذا                              )١(  

المستوى العالي مـن العنايـة الـذي تحظـى بـه المـسائل البيئيـة طبقـا لمـا تـنص عليـه الـسياسة العامـة يتـواءم تمامـا مـع                     
ق على المنطقة وفقا للفتوى الصادرة عن غرفة منازعـات قـاع البحـار في     التزامات بذل العناية الواجبة التي ستنطب     

ــر /شــباط ١ ــها إلى ضــرورة أن تكــون أفــضل     . ٢٠١١فبراي ــأن جــزر كــوك تــستند في عمل وأفــاد المستــشار أيــضا ب
 . جزر كوكالممارسات البيئية الدولية الركيزة التي تقوم عليها معايير النظام البيئي للتعدين في قاع البحار العميق في
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السادس، والاتفاق المتعلق بتنفيـذ الجـزء الحـادي عـشر مـن الاتفاقيـة ومرفقـه، والإلمـام بالمبـادئ                     
خبرة مـدتها عـام واحـد علـى         ) د(والقواعد والأنظمة والإجراءات الإلزامية الصادرة عن السلطة؛        

 شـهرا منـها علـى أدنى        الأقل في أعمال التنقيب أو في الأنشطة المنفذة في المنطقـة، علـى أن يكـون               
يعتــزم   ويقــوم الــشخص الطبيعــي الــذي   .) مــن القــانون ٦المــادة (تقــدير في الأنــشطة البحريــة   

الاشــتغال بالتنقيــب في المنطقــة أو بالأنــشطة المنفــذة فيهــا بــصفته الشخــصية أو كممثــل مــرخص  
 ٧المـادة   (بإيداع طلب لدى الوزارة لالتماس إصـدار شـهادة خـبرة            ) “الممثل القانوني ”(لآخرين  

  .الطلب  وترد في المواد ذات الصلة من القانون التفاصيل التي يتعين تضمينها في.)من القانون
ولا يجوز أن يبدأ الشخص الحاصل علـى تـرخيص أعمـال التنقيـب في المنطقـة إلا بعـد                      - ١٠

ــسلطة          ــةٌ تثبــت تــسجيل الإخطــار لــدى ال ــودع لــدى الــوزارة للحفــظ في ملفاتهــا وثيق  .أن ت
وز أن يبــدأ الــشخص الحاصــل علــى تــرخيص تنفيــذ الأنــشطة في المنطقــة إلا بموجــب عقــد يجــ ولا

مكتوب يُبرم بينه وبين السلطة وبمقتضى الشروط والأحكـام الـتي يحـددها القـانون؛ ولا يجـوز أن                   
تبدأ المفاوضات مع السلطة بشأن الأنشطة في المنطقة إلا بعد إصدار الوزارة موافقتـها المـسبقة في                  

المعلومـات  ) ١٠المـادة   ( ويحـدد القـانون      .) مـن القـانون    ٩  و ٨المادتان   (“هادة التزكية ش”شكل  
المفصلة التي يجب أن يدرجها الشخص المرخص له في طلبه الحصول على شـهادة تزكيـة، ويُـنَّص          

  .الخارجية فيها على أن الوزارة تبت في منح شهادة التزكية بعد التشاور مع وزارة
تنقيــب أو الأنــشطة في المنطقــة  علــى أن المنازعــات المتــصلة بأعمــال ال ويــنص القــانون   - ١١
ــتم ــن     ت ــواد م ــام الم ــا لأحك ــسويتها طبق ــة ١٩٠ إلى ١٨٦ت ــن الاتفاقي ــشخص  . م  وإذا كــان ال

المرخص له خصماً في الوقت نفسه في إجراءات قانونية أقامتها ضده السلطة لانتهاكـه المبـادئ                
امية الصادرة عنـها بـشأن أعمـال التنقيـب أو الأنـشطة في              والقواعد والأنظمة والإجراءات الإلز   

المنطقــة وفي إجــراءات قانونيــة أخــرى أقامتــها ضــده الــوزارة لانتهاكــه أحكــام القــانون، تقــوم   
 وإذا مـا بتـت الـسلطة في         .الوزارة بتعليـق الإجـراءات ريثمـا تتلقـى قـرارا يُعتـد بـه مـن الـسلطة                  

 وفيمــا عــدا ذلــك تــستمر الــوزارة في الإجــراءات ســبيل الانتــصاف، تــسقط الــوزارة إجراءاتهــا؛
  .) من القانون١٤  و١٣المادتان (القانونية التي أقامتها 

: على أن تشمل ولايات وزارة الـصناعة والتجـارة مـا يلـي          ) ١٥المادة  (وينص القانون     - ١٢
ــدى الــسلطة؛    ) أ( تعــيين أعــضاء مجلــس خــبراء   ) ب(حفــظ ســجلات الإخطــارات المــسجلة ل

ت المنشأ لفحص مستوى الخبرة، وإنهاء ولايتهم، وإصدار النظام الـداخلي للمجلـس؛       الامتحانا
ظ الـــسجلات الخاصـــة بـــذلك؛   البـــت في إصـــدار شـــهادات الخـــبرة وســـحبها، وحفـ ــ    ) ج(
في إصـدار شـهادات التزكيـة وإلغاؤهـا، وحفـظ الـسجلات الخاصـة بـذلك؛ وإبـلاغ                    البت )د(

الموافقـة  ) ه ــ(ا مع إبـداء الأسـباب ذات الـصلة؛    السلطة بإصدار شهادات التزكية وبحلول أجله 
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، وحفـــظ الـــسجلات الخاصـــة بـــذلك؛    علـــى تخـــصيص الحقـــوق والالتزامـــات والواجبـــات    
 وفي حـــالات انتـــهاك الالتزامـــات .فـــرض الغرامـــات) ز(الاضـــطلاع بأنـــشطة التفتـــيش؛  )و(

 مليـون   ١٠٠) أ: (المنصوص عليها في القانون، تفرض الوزارة غرامات لا تتجاوز المبالغ التاليـة           
ــشيكية   ــة تـــ ــن دولارات الولا٥ ٣٠٠ ٢٢٠(كرونـــ ــدة  مـــ ــات المتحـــ ــى الـــــشخص  ) يـــ علـــ

 ملايــين كرونــة تــشيكية  ١٠) ب(بأنــشطة في المنطقــة دون إبــرام عقــد مــع الــسلطة؛    المــشتغل
علــى الــشخص المــشتغل بالتنقيــب دون تعــيين  )  مــن دولارات الولايــات المتحــدة٥٣٠ ٢٢٠(

 ملايـين كرونـة تـشيكية    ١٠) ج(الشخص نفسه مرخصا له بالتنقيب؛ ممثل قانوني إلا إذا كان   
علـى الـشخص الـذي لم يوفِّـق مركـزه القـانوني           )  من دولارات الولايات المتحـدة     ٥٣٠ ٢٢٠(

ــذ     ــددة لـ ــدة المحـ ــضون المـ ــصلة في غـ ــام ذات الـ ــع الأحكـ ــشيكية  ) د(لك؛ مـ ــة تـ ــون كرونـ مليـ
ــا مــن التزاماتــه  علــى الــشخص ال ــ) مــن دولارات الولايــات المتحــدة  ٥٣ ٠٢٢( ذي ينتــهك أي

 ويجـوز فـرض تلـك الغرامـات في     .) مـن القـانون    ١٨المـادة   (الأخرى الـتي يـنص عليهـا القـانون          
غضون ثلاث سنوات من تاريخ علم الوزارة بوقوع الانتهاك، ولا يجوز فرض الغرامـات علـى                

نـد تحديـد   الإطلاق بعد مرور عـشر سـنوات علـى تـاريخ وقـوع الانتـهاك؛ وتؤخـذ في الاعتبـار ع          
مبلغ الغرامة عوامل تتمثل في خطورة النشاط غير القانوني وآثاره ومدتـه، ونطـاق الـضرر النـاجم              

  .الضرر توقيت المناسب من أجل التخفيف منعنه، والتعاون الفعال الذي يبديه المخالف في ال
  

  ألمانيا  - دال  
ة سابقا في نظـام الـدول   ، قامت ألمانيا، باعتبارها إحدى الدول المشارك   ١٩٨٠في عام     - ١٣

، باعتماد قانونها المتعلق بالتنظيم المؤقت للتعدين في قاع البحـار العميـق الـذي               )٢(المتعامِلة بالمثل 
__________ 

 بـشأن التعـدين في قـاع البحـار إلى           لدول الـتي سـنت مـن جانبـها تـشريعات          ، وصل عدد ا   ١٩٨٥بحلول عام     )٢(  
ــا )١٩٨٠(، وألمانيــا )١٩٨٢(اتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الــسوفياتية الــسابق  : ســبع دول هــي ، وإيطالي

، والولايـات  )١٩٨١(لنـدا الـشمالية   ، والمملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأير       )١٩٨١(، وفرنسا   )١٩٨٥(
وباستثناء الاتحاد السوفياتي السابق، كـان الهـدف مـن هـذه         ). ١٩٨٢(، واليابان   )١٩٨٠(المتحدة الأمريكية   

ــه         ــق علي ــا أُطل ــام حكومــات م ــامج مؤقــت لتنظــيم قي ــشريعات هــو وضــع برن ــدول المتعام”الت ــل ال ــة بالمث  “ل
ها تجاريـا مـن قـاع البحـار العميـق، وذلـك ريثمـا تنتـهي مـن                   باستكشاف المـوارد المعدنيـة الـصلبة واسـتخراج        

وقـد أشـارت هـذه الـدول جميعـا إلى أن تـشريعاتها ذات               . التصديق على اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار         
طابع مؤقت، وأنها لا تنطوي على ادعاء أي سيادة أو أي حقوق سـيادية في قـاع البحـار العميـق أو مـوارده                      

ا، أي الدول، تظل ملتزمـة بإدخـال الاتفاقيـة الـتي تكـرس مبـدأ التـراث المـشترك للإنـسانية حيـز                        المعدنية؛ وأنه 
؛ وأنها ليست ملزمـة بقـرار الجمعيـة العامـة بـشأن هـذا الموضـوع؛        )إذا أمكن الاتفاق على نص مقبول(النفاذ  

ل في تحقيق حرية أعالي البحـار   وأن التعدين في البحار العميقة الذي يتم مع المراعاة الواجبة لمصالح سائر الدو            
ــار     ــة أعـــالي البحـ ــانون الحـــالي نـــشاطا مـــشروعا مـــن الأنـــشطة المـــشمولة بحريـ ونـــصت . يعـــد بموجـــب القـ

  التــشريعات علــى حكــم بإبطالهــا حــال دخــول الاتفاقيــة حيــز النفــاذ فيمــا يتــصل بالــدول المعنيــة             معظــم
 ).E.D. Brown, The International Law of the Sea, vol. I, Dartmouth Publishing Company, 1994, pp. 456-458 :انظر(
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يـــنظم بـــصورة مؤقتـــة، وريثمـــا تـــدخل اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار حيـــز النفـــاذ، 
قــد انــضمت ألمانيــا إلى  و.)٣(استكــشاف واســتخراج المــوارد المعدنيــة مــن قــاع البحــار العميــق 

 واسـتجابة  .١٩٩٤أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٤ في   ١٩٩٤الاتفاقية وصـدّقت علـى اتفـاق عـام          
لطلب من الأمين العام، قدمت ألمانيا نسخة من قانونها المتعلق بالتعدين في قـاع البحـار المـؤرخ                  

ال ألمانيـا    وكـان الغـرض مـن ذلـك القـانون كفالـة امتث ـ             .)٤()القـانون  (١٩٩٥يونيـه   /حزيران ٦
ــث         ــا الثال ــة ومرفقه ــن الاتفاقي ــشر م ــا الناشــئة عــن الجــزء الحــادي ع ــذ  لالتزاماته ــاق التنفي واتف

 وعن القواعد والأنظمة الصادرة عن السلطة، وضمان سلامة العاملين في التعـدين             ١٩٩٤ لعام
يـة، واتخـاذ   في قاع البحار وسلامة المنشآت التشغيلية للتعدين في قاع البحار وحماية البيئة البحر 

ــا أرواح الأطـــراف الثالث ـــ   ة أو صـــحتها الاحتياطـــات اللازمـــة لـــدرء المخـــاطر الـــتي تُعـــرّض لهـ
الأصول المملوكة لها من جراء التنقيب والأنشطة المنفذة في المنطقة، وتنظيم الإشـراف علـى                أو

ن، تنطبــق  وبالنــسبة للمنقــبين والمتعاقــدي.) مــن القــانون١المــادة (التنقيــب والأنــشطة في المنطقــة 
إضـافة إلى   ) التـصريح بـسن القـوانين      (٧أيضا أحكامُ القانون والأحكام الصادرة بموجب المادة        

، والقواعد والأنظمـة والتوجيهـات الـصادرة عـن الـسلطة،      ١٩٩٤أحكام الاتفاقية واتفاق عام     
  .والشروط المنصوص عليها في العقود التي يبرمها هؤلاء مع السلطة

ى وجوب تـسجيل أي شـخص يرغـب في التنقيـب في المنطقـة لـدى                 وينص القانون عل    - ١٤
 ويجـب أن يقـوم المنقـب بعـد ذلـك بـإبلاغ مكتـب الدولـة للتعــدين         .الأمـين العـام للـسلطة أولا   

ــدء أعمــال التنقيــب      ــل ب ــسلطة قب ــدى ال ــسجيله ل ــا بت ــة والجيولوجي ــود  .والطاق  وأي شــخص ي
 المكتب المـذكور وأن يـبرم عقـدا مـع     الاضطلاع بنشاط في المنطقة لا بد أن يحصل على موافقة  

 ويُقـدَّم إلى المكتـب طلـب الموافقـة مـشفوعا بطلـب آخـر بـإبرام عقـد مـع الـسلطة مـع                 .السلطة
ــة     ــستندات اللازم ــع الم ــة العمــل وجمي ــشروع خط ــة    .م ــدين والطاق ــة للتع ــب الدول  وينظــر مكت

ــا فيمــا إذا كانــت شــروط اعتمــاد مقــدم الطلــب مــستوفاة     ــبُ مــن   ويحــصل الم.والجيولوجي كت
الوكالة الاتحادية للشؤون البحرية والهيدروغرافيا على تعليقاتها على مشروع خطة العمـل فيمـا          
يتصل بمسألتي الشحن والحماية البيئية، ويضع المكتب هذه التعليقـات في الحـسبان لـدى اتخـاذه                 

ة والهيـدروغرافيا    وبالنسبة لمسائل الحماية البيئية، تقدم الوكالة الاتحاديـة للـشؤون البحري ـ           .قرارا
 ويـتم اعتمـاد مقـدم الطلـب في الحالـة            .تعليقاتها التي توافقت عليها مـع الوكالـة الاتحاديـة للبيئـة           

أولا، استيفاء مقدم الطلب وخطة العمل للشروط المسبقة المنـصوص عليهـا في الاتفاقيـة       : التالية
علــق بــإبرام العقــود، ة فيمــا يت وفي القواعــد والأنظمــة الــصادرة عــن الــسلط١٩٩٤واتفــاق عــام 

__________ 
 .١، المادة ١٩٨٠جمهورية ألمانيا الاتحادية، قانون التنظيم المؤقت للتعدين في قاع البحار العميق الصادر في عام   )٣(  

  ٢٠١٠ديـــسمبر / كـــانون الأول٨ مــن قـــانون  ٧٤الــذي أدخلـــت أحـــدث التعــديلات عليـــه بموجـــب المـــادة     )٤(  
)Federal Law Gazette I, p. 1864.(  
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 الــواردة في ٤مــن المــادة ) ج(إلى ) أ( مــن ٦ســيما الالتزامــات الناشــئة عــن أحكــام الفقــرة  ولا
 ويمكـن أن يـضمن تنفيـذ        موثـوق بقـدرٍ كـاف     ) أ(المرفق الثالث للاتفاقية؛ وثانيا، مقدم الطلب       

 الــصحة الأنــشطة في المنطقــة بــشكل مــنظم يلــبي احتياجــات الــسلامة التــشغيلية ومتطلبــات        
يـستطيع تـوفير التمويـل الكـافي للتنفيـذ المـنظم            ) ب(والسلامة في مكان العمل والحماية البيئية،       

قــادر علــى أن يــبرهن بــشكل معقــول علــى إمكانيــة تنفيــذ الأنــشطة ) ج(للأنــشطة في المنطقــة، 
  .) من القانون٤المادة (المخطط لها في المنطقة على أساس تجاري 

اســتيفاء ) أ: (ن، يكــون المنقبــون والمتعاقــدون مــسؤولين عمــا يلــي  وعمــلا بهــذا القــانو   - ١٥
، والقواعــد ١٩٩٤الالتزامــات الواقعــة علــى عــاتقهم بموجــب أحكــام الاتفاقيــة، واتفــاق عــام    

والأنظمة والتوجيهـات الـصادرة عـن الـسلطة، والعقـد، والقـانون، والأحكـام الـتي تـسن علـى                     
تخذها مكتب الدولـة للتعـدين والطاقـة والجيولوجيـا؛     ، والقرارات الإدارية التي ي   ٧أساس المادة   

سلامة المنشآت التشغيلية التي تخدم التنقيـب أو الأنـشطة المنفـذة في المنطقـة، بمـا في ذلـك                    ) ب(
حماية البيئـة البحريـة في حالـة التنقيـب أو تنفيـذ             ) ج(إنشاؤها وصيانتها وإزالتها بشكل منظم؛      

  .)قانون من ال٥المادة (الأنشطة في المنطقة 
ــادة    - ١٦ ــام المـ ــول حكو ٧وبموجـــب أحكـ ــانون، تخـ ــن القـ ــلطة    مـ ــة سـ ــا الاتحاديـ ــة ألمانيـ مـ

 فيمــا يتعلــق بالتنقيــب عــن  القــوانين لإنفــاذ القواعــد والأنظمــة الــتي اعتمــدتها الــسلطة    إصــدار
 ١٦٠مـــن المـــادة  ‘ ٢’) و (٢واستكـــشافها واســـتغلالها في المنطقـــة عمـــلا بـــالفقرة      المـــوارد
 ١٥ من مرفقها الثالث والفقـرة       ١٧ من الاتفاقية والمادة     ١٦٢من الفقرة   ‘ ٢’) س (٢ والفقرة

 ويُنص أيـضا في المـادة نفـسها مـن القـانون علـى أن                .١٩٩٤ من مرفق اتفاق عام      ١من الفرع   
الوزارة الاتحادية للاقتصاد والتكنولوجيا لها سلطة إصدار التشريعات التي تشمل أحكاما تـنظم             

 وتــسَّن تلــك القــوانين بــالتوافق مــع الــوزارة الاتحاديــة  .ظمــة الآنفــة الــذكرتنفيــذ القواعــد والأن
للعمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة لما يتصل منها بمسائل الصحة والـسلامة في مكـان العمـل،                
وبالتوافق مع الوزارة الاتحادية للبيئة وحفـظ الطبيعـة والـسلامة النوويـة بالنـسبة لمـا يتـصل منـها              

ــة  ــسائل الحمايــ ــةبمــ ــا أ  . البيئيــ ــساس بمــ ــك دون المــ ــينفذ ذلــ ــادي    وســ ــانون الاتحــ ــازه القــ جــ
  .البحرية للمسؤولية

ــاوز       - ١٧ ــة لا تتجــ ــى غرامــ ــنص علــ ــة ويــ ــات الإداريــ ــضا المخالفــ ــانون أيــ ــاول القــ   ويتنــ
 يورو تُفرض على المخالفات التي يرتكبها أي شخص لا يقوم، عن عمد أو إهمـال،                ٥٠ ٠٠٠

شطة في المنطقة دون إبرام عقد مـع الـسلطة أو يخـالف العقـد      بالتسجيل لدى السلطة أو ينفذ أن     
 ويتعـرض للـسجن لمـدة أقـصاها خمـس سـنوات أو تفـرض                .) من القانون  ١١المادة  (المبرم معها   

عليه غرامـة أيُ شـخص يتعمـد اقتـراف عمـل يـرد وصـفه في القـانون، فيعـرض بـذلك للخطـر                         
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و الأصـول ذات القيمـة الكـبيرة المملوكـة          حياة وسلامة أرصدة المـوارد الحيـة والحيـاة البحريـة أ           
ــة  ــى أن أي   .لأطــراف ثالث ــضا عل ــانون أي ــنص الق ــشوء خطــر     وي ــه في ن ــسبب إهمال شــخص يت

تعــرض للــسجن لمــدة أقــصاها ســنتان  يتــصرف باســتهتار فيتــسبب بإهمالــه في نــشوء خطــر ي   أو
قَـب عليهـا   إذا كانـت المخالفـة يُعا   ” بيـد أن هـذه العقوبـات لـن تنطبـق             .تُفرض عليـه غرامـة     أو

 المـــواد ذات الـــصلة الـــواردة في القـــانون الجنـــائي لألمانيـــا  “بعقوبـــة موازيـــة أو أشـــد بموجـــب 
  .) من القانون١٢ المادة(
  

  غيانا  -هاء   
، أحالت وزارة خارجيـة جمهوريـة غيانـا إلى الأمانـة            ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٣١في    - ١٨

 لــديها قــوانين أو أنظمــة وطنيــة  تفيــد بــأن غيانــا ليــست ) ١٠١/٢٠١٢رقــم (مــذكرة شــفوية 
 وأفــادت الــوزارة أيــضا بأنــه رغــم .تتنــاول المنطقــة ولم تعتمــد أي تــدابير إداريــة في هــذا الــشأن

 قانونا للمناطق البحريـة، فـإن أحكامـه تركـز في المقـام الأول علـى       ٢٠١٠اعتماد غيانا في عام    
 تقر بأهمية سن مثـل هـذه التـشريعات،     لكن غيانا .المياه الإقليمية لغيانا دون التطرق إلى المنطقة      

وتــود المــشاركة في عمليــة إعــداد التــشريع النمــوذجي والحــصول علــى أي مــساعدة يمكــن أن    
  .تقدمها السلطة إليها لصياغة تشريعها الخاص

  
  ناورو  - واو  

في شــهادة التزكيــة الــتي أصــدرتها جمهوريــة نــاورو لــشركة نــاورو المحــدودة لمــوارد            - ١٩
ــات  ــاورو طلبـــها     )] (Nauru Ocean Resources Inc. NORI[المحيطـ ــركة نـ ــديم شـ ــار تقـ في إطـ

للموافقة على خطة عمـل أعـدتها لاستكـشاف العقيـدات المتعـددة الفلـزات، جـاء أن جمهوريـة                 
 مـن  ٤ مـن الاتفاقيـة والفقـرة    ١٣٩ناورو تتحمل المسؤولية الواقعة عليهـا وفقـا لأحكـام المـادة         

 وفي رسـالة إلى الأمـين       . الواردة في المرفق الثالث للاتفاقية     ٤دة   من الما  ٤، والفقرة   ١٥٣مادتها  
ــة   ــسلطة مؤرخـ ــام للـ ــسان١١العـ ــل / نيـ ــا    ٢٠١١أبريـ ــرى التزامهـ ــرة أخـ ــاورو مـ ــدت نـ ، أكـ

بالاضطلاع بمـسؤولياتها الناشـئة عـن أحكـام الاتفاقيـة وباتخـاذ جميـع التـدابير اللازمـة والملائمـة                     
علـــي لأحكـــام الاتفاقيـــة والـــصكوك ذات الـــصلة لـــضمان امتثـــال شـــركة نـــاورو المحـــدودة الف

  .)ISBA/17/C/9 من الوثيقة ٢١ الفقرة(
وأفيدت السلطة في الطلب المقدم إليها بأن حكومة نـاورو تـشير إلى الفتـوى الـصادرة                   - ٢٠
 عـن غرفــة منازعـات قـاع البحـار بالمحكمــة الدوليـة لقـانون البحــار       ٢٠١١فبرايـر  / شـباط ١في 

 بــدأت عمليــة تنفيــذ إطــار قــانوني شــامل لتنظــيم أنــشطة شــركة نــاورو   وتــذكر أنهــا) المحكمــة(
 وبدأ بالفعل عمـل تعـاوني مـع شـعبة علـوم الأرض التطبيقيـة والتكنولوجيـا         .المحدودة في المنطقة  
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بأمانة جماعة المحيط الهادئ يتعلق ببرنامجها للموارد المعدنيـة في قـاع البحـار الـذي يمولـه الاتحـاد                    
 ويهـدف هـذا     .) أدنـاه لمزيـد مـن المعلومـات عـن المـشروع            ٢٦  و ٢٥قرتين  انظر الف (الأوروبي  

المــشروع إلى تعزيــز نظــام الإدارة الــسليمة وقــدرة البلــدان علــى إدارة المــوارد المعدنيــة في قــاع    
البحار من خلال وضع وتنفيذ أطر قانونية سليمة ومتكاملة إقليميا، بمـا في ذلـك أطـر تـشريعية               

خراج المعادن في عرض البحر، وتحسين القدرات البشرية والتقنيـة،          وتنظيمية لاستكشاف واست  
المرجــع نفــسه، (والإدارة والرصــد الفعــالين لعمليــات الاستكــشاف والتعــدين في عــرض البحــر 

 القـــانوني لبرلمـــان نـــاورو   ، زوّد المـــشروع المستـــشار ٢٠١٢مـــارس / وفي آذار.)٢٢الفقـــرة 
شطة التعدين الخاضـعة لـسيطرتها المنفـذة في قـاع           بتوجيهات بشأن صياغة قانون لناورو ينظم أن      

  .البحار العميق
  

  تونغا  - زاي  
 Tonga Offshore Mining([قدمت شركة تونغا المحدودة للتعـدين في المنـاطق البحريـة      - ٢١

Limited TOML [(       طلبا إلى السلطة للموافقة علـى خطـة عمـل أعـدتها لاستكـشاف العقيـدات
قة، وفيه أفادت الشركةُ السلطة بأنها حاصلة على تزكيـة مملكـة تونغـا              المتعددة الفلزات في المنط   

التي أصدرت حكومتها شهادة تزكية أعلنـت فيهـا اضـطلاعها بالمـسؤولية وفقـا لأحكـام المـادة                
 الــواردة في المرفــق ٤ مــن المــادة ٤، والفقــرة ١٥٣ مــن مادتهــا ٤ مــن الاتفاقيــة والفقــرة  ١٣٩

ة اللجنة القانونية والتقنية للطلب، صرح ممثلو تونغـا أيـضا بـانتواء     وأثناء دراس  .الثالث للاتفاقية 
المملكة اعتماد قوانين وأنظمة واتخاذ تـدابير إداريـة، في إطـار نظامهـا القـانوني، لـضمان امتثـال                    

، قـدم مـشروعُ المـوارد المعدنيـة         ٢٠١٢ينـاير   / وفي كانون الثـاني    .مقدم الطلب الخاضع لولايتها   
بع لـشعبة علـوم الأرض التطبيقيـة والتكنولوجيـا بأمانـة جماعـة المحـيط الهـادئ                  في قاع البحار التا   

والممــول مــن الاتحــاد الأوروبي إلى مكتــب التــاج للــشؤون القانونيــة بتونغــا توجيهــات لــصياغة  
قانون خاص بالمملكة لتنظيم أنشطة التعدين في قاع البحار الخاضـعة لولايتـها أو الواقعـة تحـت                  

اتفــق فيمــا بعــد علــى أن المستــشار القــانوني للمــشروع ســيتعاون مــع وزيــر   و.ســيطرتها الفعليــة
  .)٥(٢٠١٢يونيه /العدل بتونغا من أجل إعداد مشروع تشريع بحلول حزيران

  
  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  - حاء  

ة المتحـدة   ، أحالت وزارة الخارجيـة والكومنولـث بالمملك ـ       ٢٠١٢فبراير  / شباط ٢٤في    - ٢٢
مملكـة بمـا فيهـا قـانون التعـدين      إلى الأمانة وصلات إلكترونيـة للنـصوص التـشريعية الرئيـسية لل      

__________ 
هانا ليلي، المستشارة القانونية، مشروع الموارد المعدنيـة في قـاع البحـار التـابع لـشعبة علـوم الأرض التطبيقيـة                       )٥(  

  ).اتصال شخصي(والتكنولوجيا بأمانة جماعة المحيط الهادئ والممول من الاتحاد الأوروبي 
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، وأنظمـة التعـدين في أعمـاق البحـار          )القـانون  (١٩٨١لعـام   ) أحكام مؤقتة (أعماق البحار    في
التعــــدين في أعمــــاق البحــــار ، وأنظمـــة  ١٩٨٢لعــــام ) تــــراخيص الاستكــــشاف) (طلبـــات (
ضوا سـابقا في     وكانـت المملكـة المتحـدة، باعتبارهـا ع ـ         .١٩٨٤لعـام   ) ستكـشاف الا تراخيص(

ــدول المتعام  ــام الـ ــل نظـ ــة بالمثـ ــق   ،)٦(لـ ــا المتعلـ ــنت قانونهـ ــد سـ ــار   قـ ــاق البحـ ــدين في أعمـ بالتعـ
 وقــد انــضمت المملكــة المتحــدة إلى الاتفاقيــة وصــدّقت علــى .١٩٨١في عــام ) مؤقتــة أحكــام(

 ويـنص القـانون     .، إلا أن التـشريع المـذكور ظـل سـاريا          ١٩٩٧يوليه  / تموز ٢٥اتفاق التنفيذ في    
عند البت في منح ترخيص للاستـشكاف أو الاسـتغلال، يـولي الـوزير العنايـة                ) أ: (على ما يلي  

البحريــة وغيرهــا مــن الكائنــات البحريــة وموائلــها   اللازمــة لــضرورة حمايــة الأحيــاء والنباتــات  
مـن أي آثـار ضـارة قـد تنـتج عـن أي أنـشطة        ) بقدر ما تسمح به الاعتبارات العمليـة المعقولـة   (

ــدم      ــوزير في أي عــروض تق ــرخيص، وينظــر ال ــا الت ــأذن به ــار؛    ي ــذه الآث ــل ه ــه بخــصوص مث  إلي
ــتغلال     )ب( ــشاف أو الاســ ــراخيص الاستكــ ــام تــ ــروط وأحكــ ــشمل أي - شــ ــرخيص  يــ تــ

للاستكشاف أو الاستغلال يصدره الوزير الـشروطَ والأحكـام الـتي يراهـا ضـرورية أو ملائمـة                  
 ويـنص القـانون أيـضا علـى أن          .) مـن القـانون    ١المـادة   (لتفادي أو تقليص هـذه الآثـار الـضارة          

الوزير يجوز له أن يعدل في تراخيص الاستكشاف والاسـتغلال أو أن يلغيهـا لغـرض حمايـة أيـة              
 .)مـن القـانون  ) ١ (٦المـادة  ( أو نباتـات بحريـة أو أي كائنـات بحريـة أخـرى أو موائلـها       أحيـاء 

 ١٩٨٢لعــام ) تــراخيص الاستكــشاف) (طلبــات(وتــشمل أنظمــة التعــدين في أعمــاق البحــار  
 وتنص أنظمـة التعـدين في أعمـاق         .أحكاماً تنظم شكل ومحتوى طلبات تراخيص الاستكشاف      

 علـى مجموعـة مـن البنـود النموذجيـة الـتي يـتعين               ١٩٨٤ام  لع ـ) تراخيص الاستكـشاف  (البحار  
 .إدراجهــا في هــذه التــراخيص، مــا لم يستــصوب الــوزير في حــالات معينــة تعديلــها أو حــذفها  

لفتـرة أوليـة مـدتها      (وتنظم البنود النموذجية بوجه خاص نطـاق تـرخيص الاستكـشاف ومدتـه              
، والمــسؤوليات )خمــس ســنواتعــشر ســنوات يمكــن تمديــدها لفتــرات متعاقبــة مــدة كــل منــها  

 وتـنص البنـود     .الواقعة علـى عـاتق الحاصـل علـى التـرخيص بمـا في ذلـك متطلبـات حمايـة البيئـة                     
 .أيضا على مراقبة العمليات التي ينفذها الحاصل على الترخيص من قبل مفتشين يعينهم الـوزير              

) كــام مؤقتــةأح( للتعــدين في أعمــاق البحــار ١٩٨١وهنــاك أيــضا قــانون آخــر هــو قــانون عــام 
 مـن  ١الـذي يطبـق المـادة     ) لجزيـرة آيـل أوف مـان       (٢٠٠٠بصيغته الـتي يـنص عليهـا أمـر عـام            
 علــى الهيئــات المنــشأة في ظــل ١٩٨١لعــام ) أحكــام مؤقتــة(قــانون التعــدين في أعمــاق البحــار 

قوانين جزيرة آيل أوف مان بالمملكة المتحدة، ويخضِع الجزيرة لمواد أخرى ذات صـلة بموجـب                
  .نون نفسه مع تضمينها تعديلات محددة ينص عليها الأمرالقا
  

__________ 
  . أعلاه٢انظر الحاشية   )٦(  



ISBA/18/C/8
 

12 12-33016 
 

  زامبيا  - طاء  
 أرفقــت ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٢٧ وتاريخهــا ١٣٠/٢٠١٢في مــذكرة شــفوية رقمهــا   - ٢٣

البعثة الدائمة لزامبيا لدى الأمم المتحدة بها تقريرا، قدمت البعثـة الدائمـة إلى الأمانـة معلومـات                  
ــها و   ــا وأنظمت ــة  عــن قــوانين زامبي ــصلة بالاتفاقي ــة ذات ال ــدابيرها الإداري ــر أن  .ت  وأتــى في التقري

زامبيا، بوصفها دولة نامية غير سـاحلية، ليـست لـديها أسـاطيل لـسلاح البحريـة أو أسـاطيل                    ”
 وفي ظـل هـذا      .للصيد التجاري، سواء أكانت تلك الأسـاطيل مملوكـة للدولـة أو لجهـة خاصـة               

 .ا يدعو زامبيا إلى وضع قـوانين تـنظم هـذه المـسائل            الوضع، ليس هناك إلا القليل، إن وُجد، مم       
ولذلك فإنه من غير العملـي أن تـسن الدولـة تـشريعات لتنفيـذ التزامـات تـنص عليهـا الاتفاقيـة              

 .وتترتب عليها تكلفة مالية في حين أن البلد لا يستغل مـوارد البحـار أو يـستغلها بقـدر ضـئيل              
 للموارد بمرور الوقت، من المهم أن تستكـشف         ولكن مع زيادة السكان وما يُرجّح من تناقص       

 قانونا محليا في زامبيـا يـصفها التقريـر          ١٣ وهناك   .“زامبيا وتستخدم الموارد الأخرى المتاحة لها     
بأنها ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية كما قدم عرضا موجزا لحالتها الراهنة، إلا أن التقريـر أقـر أيـضا              

 .ته وتوسيع نطاقه لتغطية الأنشطة المنفذة في أعـالي البحـار  بأن العديد من القوانين ينبغي مراجع   
ولا يوجد في زامبيا حاليا تشريع وطني ينظم استخدام المنطقـة الاقتـصادية الخالـصة أو الـشحن                  
البحري أو صـيد الأسمـاك أو غـير ذلـك مـن الأنـشطة الاقتـصادية في أعـالي البحـار، ولا توجـد               

 وعلـى سـبيل المثـال، فـإن قـانون الحمايـة البيئيـة والحـد                 .نطقةتدابير تشريعية أو إدارية تتعلق بالم     
من التلوث المعمول به حاليا يحظر تلويث الهواء والماء إلا أنـه لا يتنـاول حفـظ المـوارد وإدارتهـا                     

هنــاك حاجــة إلى ســن تــشريعات تتنــاول هــذه   ”في أعــالي البحــار، وقــد أشــار التقريــر إلى أن   
  .“ أحكام تلزم الدول بالتعاون في إدارة هذه المواردالمسائل بصورة شاملة وإلى إدراج

ــه         - ٢٤ ــر إلى أنـ ــا، خلـــص التقريـ ــشريعية في زامبيـ ــة التـ ــة للحالـ ــك الدراسـ ــى تلـ ــاء علـ وبنـ
في السياق المحلي أو الامتثال لهـا لم يتحقـق إلا بقـدر ضـئيل         ] الاتفاقية[الواضح أن إدماج     من”

كام الاتفاقيـة متفرقـة وينبغـي تحـسين نـصوصها           والقوانين التي تبين أنها ذات صلة بأح      ” .“جدا
 وبذلك سيتعين وضع تشريع شامل لكفالة إدمـاج         .لكي تتواءم مع الاتفاقية على النحو السليم      

 وسيستلزم الأمر إضـافة إلى ذلـك وضـع سياسـات وقـوانين              .مضمون الاتفاقية في الإطار المحلي    
أن تكلفــة الاســتثمار في تلــك تـسهل أو تــشجع إنــشاء مؤســسات تــستخدم مـوارد البحــار، إذ   

  .“المؤسسات في الوقت الحاضر قد لا تكون في متناول يد الغالبية من رعايا زامبيا
  

  الجهود الإقليمية  - ثانيا  
استجابة للاهتمام المتنامي في السنوات الأخيرة باستكشاف المعـادن واسـتخراجها مـن               - ٢٥

شعبة علوم الأرض التطبيقيـة والتكنولوجيـا       أعماق البحار في منطقة جزر المحيط الهادئ، قامت         
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بأمانة جماعة المحيط الهادئ، بدعم من البلـدان الأعـضاء ومـساعدة ماليـة مـن الاتحـاد الأوروبي،               
مــشروع شــعبة ”أطلــق عليــه اســم ) ٢٠١٤-٢٠١١(باســتهلال مــشروع مدتــه أربــع ســنوات 

: الممـول مـن الاتحـاد الأوروبي      علوم الأرض التطبيقية والتكنولوجيا بأمانة جماعة المحـيط الهـادئ           
إطـار قـانوني ومـالي لـلإدارة        : الموارد المعدنيـة في أعمـاق البحـار في منطقـة جـزر المحـيط الهـادئ                

، ويهـدف المـشروع إلى تقـديم المـساعدة والـدعم والمـشورة في               )المـشروع  (“المستدامة للمـوارد  
نيــا الجديــدة وبــالاو وتوفــالو  وتــشمل تلــك البلــدان بــابوا غي.هــذا المجــال للبلــدان المــشاركة فيــه

 ليشتي وجزر سليمان وجزر كوك وجزر مارشال وسـاموا وفـانواتو وفيجـي              - وتونغا وتيمور 
 والبلـدان الأربعـة عـشرة، فيمـا عـدا           .وكيريباس وناورو ونيوي وولايـات ميكرونيزيـا الموحـدة        

لـدان الأفريقيـة     وقد عُرض المشروع في بادئ الأمر على الب        . ليشتي، أعضاء في السلطة    - تيمور
وبلدان منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ وغيرها من الأطراف المهتمة بالموضوع في حلقـة عمـل               

 والغـرض مـن   .)٧( في منطقـة نـادي بفيجـي       ٢٠١١يونيـه   /عقدت لافتتاح المـشروع في حزيـران      
واقعـة  وضع إطار إقليمي تشريعي وتنظيمي لفائدة تلك البلدان الجزريـة ال          ) أ: (المشروع ما يلي  

مساعدتها على إرسـاء الـسياسات والتـشريعات الوطنيـة المنظمـة            ) ب(في منطقة المحيط الهادئ؛     
لأنــشطة استكــشاف المــوارد المعدنيــة واســتغلالها في أعمــاق البحــار في المنــاطق الخاضــعة لولايــة 

  .)٨(تلك الدول أو في المنطقة
 المـسودة الأولى لإطـار   ٢٠١١ وقد استكمل المستشار القانوني للمشروع في نهاية عـام     - ٢٦

إقليمــي تــشريعي وتنظيمــي، وجــرى تعميمهــا لإبــداء التعليقــات بــشأنها علــى البلــدان الأفريقيــة 
 جهــة ٣٠٠وبلــدان منطقــة الكــاريبي ومنطقــة المحــيط الهــادئ الخمــسة عــشرة المــشاركِة وعلــى   

ر أن تـصدر بحلـول     ومن المنتظ ـ  .أخرى من الجهات المعنية والخبراء والأطراف المهتمة بالموضوع       
ــران٣٠  صــيغةٌ نهائيــة تتفــق عليهــا البلــدان الخمــسة عــشرة المــشاركِة في        ٢٠١٢يونيــه / حزي

  .المشروع وتراعى فيها التعليقات الواردة
  

  حالة التشريعات الوطنية في الدول المراقِبة والدول المتعاملة بالمثل سابقا  - ثالثا  
لأمريكية، الـتي كانـت مـن قبـل مـن البلـدان             ، قامت الولايات المتحدة ا    ١٩٨٠في عام     - ٢٧

 وتحتل اليوم مركز مراقب في السلطة، بـسن قـانون المـوارد المعدنيـة الـصلبة في                  )٩(المتعامِلة بالمثل 
__________ 

ء على دعوة وجهتها أمانة جماعة المحيط الهادئ إلى نائب الأمين العـام للـسلطة، انـضم النائـب إلى عـضوية                      بنا  )٧(  
وتتألف اللجنة من خـبراء ذائعـي الـصيت علـى الـصعيد العـالمي في مجـالات              . اللجنة التوجيهية لتنفيذ المشروع   

  .دنيةالتعدين في قاع البحار والقانون الدولي وسياسات وعلوم الثروة المع
  .٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١٢ - الولايات ذات الصلة بإرساء إطار إقليمي تشريعي وتنظيمي  )٨(  
 . أعلاه٢انظر الحاشية   )٩(  
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 وعملا بأحكام هذا القانون، تشتمل كل التراخيص والتـصاريح          .)القانون(قاع البحار العميق    
القيـود الـتي يـضعها مـدير الإدارة الوطنيـة           الصادرة بموجب القانون علـى الـشروط والأحكـام و         

ءات الـتي يتخـذها صـاحب التـرخيص         لدراسة المحيطات والغلاف الجوي، والـتي تـصف الإجـرا         
ــة       أو ــة البيئ ــضمان حماي ــشطة الاستكــشاف والاســتخراج التجــاري ل ــذه لأن ــصريح في تنفي  .الت

ان ذلـك ممكنـا مـن       ويفرض المدير على جميع الأنـشطة المـشمولة بالتـصاريح الجديـدة، ومـتى ك ـ              
ــضل         ــضا، اســتخدام أف ــل أي ــصادرة بالفع ــصاريح ال ــشمولة بالت ــشطة الم ــة في الأن ــة العملي الناحي
التكنولوجيــات المتاحــة لتــوفير الــسلامة وحمايــة الــصحة والبيئــة حيثمــا يمكــن أن تتــسبب تلــك   
الأنــشطة في إحــداث أثــر عميــق علــى الــسلامة أو الــصحة أو البيئــة علــى أن تُــستثنى مــن ذلــك  
الحالات الـتي يـرى فيهـا المـدير أنـه مـن الواضـح عـدم كفايـة الفوائـد التدريجيـة الحاصـلة لتبريـر                           

 وأي مخالفـة تـرد في القـانون         .التكلفة المتصاعدة المترتبة على استخدام مثل تلك التكنولوجيات       
 دولار لكـل يـوم تـستمر فيـه المخالفـة أو بـالحبس       ٧٥ ٠٠٠يُعاقَب عليها بغرامة لا تزيـد علـى    

 والأنظمـة المنفـذة لهـذا القـانون تـشمل        .لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بالغرامـة والحـبس معـا            
ــام    ــة عـ ــرى أنظمـ ــمن نـــصوص أخـ ــق الـــتي تمـــس    ١٩٨٠ضـ ــار العميـ ــاع البحـ ــدين في قـ  للتعـ

بالمستكــشفين العــاملين منــذ مــا قبــل ســن القــانون، والأنظمــة المتعلقــة بالتعــدين في قــاع البحــار 
ــصادرة في  ــق وال ــام العمي ــاع    ١٩٨٠ ع ــدين في ق ــراخيص الاستكــشاف، وأنظمــة التع ــشأن ت  ب

 ٤٢٦-١٠٣البحــار العميــق الــصادرة بــشأن تــصاريح الاســتخراج التجــاري، والقــانون العــام   
الذي يأذن لوزير الداخلية بالتفاوض بشأن اتفاقات استخدام موارد الرمال والحـصى والقواقـع              

، ١٩٩٤أكتـــوبر / تـــشرين الأول٣١د في في الجـــزء الخـــارجي مـــن الرصـــيف القـــاري والمعتمـــ
والمبــادئ التوجيهيــة لاســتخراج المــوارد المعدنيــة مــن غــير الــنفط والغــاز والكبريــت علــى الجــزء 

 عـن دائـرة شـؤون       ١٩٩٩ديـسمبر   /الخارجي مـن الرصـيف القـاري الـصادرة في كـانون الأول            
  .الموارد المعدنية بوزارة الداخلية في الولايات المتحدة

لــة بالمثــل، انوا في الــسابق مــن الــدول المتعامعــضاء الآخــرون في الــسلطة ممــن كــأمــا الأ  - ٢٨
وإيطاليـا وفرنـسا واليابـان، فلـم يـردوا علـى            ) الاتحـاد الـسوفياتي سـابقا     (ومنهم الاتحاد الروسي    
 .٢٠١١أكتــوبر / تــشرين الأول٦ الــتي أرســلتها الأمانــة في  ٢٩٧/١١المــذكرة الــشفوية رقــم  

 العــام للــسلطة في الوقــت الــراهن أي معلومــات عــن حالــة التــشريعات تتــوافر لــدى الأمــين ولا
  .الوطنية في كل من هذه الدول
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  المرفق
  قائمة بالتشريعات    

  صكوك عامة  - أولا  
دخلـت  . ١٩٨٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٠اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مونتيغو بـاي،         

 ,United Nations Treaty Series: ؛ انظر١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني١٦الاتفاقية حيز النفاذ في 

vol. 1833, No. 1-31363, p. 397 ٢١ و International Legal Materials, 1261 (1982).  
ــدة      ــم المتحـ ــة الأمـ ــن اتفاقيـ ــشر مـ ــادي عـ ــزء الحـ ــذ الجـ ــاق تنفيـ ــة   اتفـ ــار المؤرخـ ــانون البحـ  لقـ

ــسمبر /الأول كــانون ١٠ ــز النفــاذ   .١٩٨٢دي ــه / تمــوز٢٨في  دخــل الاتفــاق حي  .١٩٩٤يولي
؛ International Legal Materials 1309 (1994) ٣٣؛ و ٤٨/٢٦٣قـرار الجمعيـة العامـة    : انظـر 

  .United Nations Treaty Series, vol. 1836, No. 1-31364, p. 42و 
ــة        ــادن واستكــشافها في المنطق ــدة مع ــن ع ــة م ــدات المؤلف ــن العقي ــب ع ــام التنقي ــد في .نظ  اعتُم

ــوز ١٣ ــه ي/تم ــة  (٢٠٠٠ولي ــشرين الأول٤ المؤرخــة ISBA/6/A/18الوثيق ــوبر / ت  .)٢٠٠٠أكت
  .Selected Decisions 6, pp. 31-68 :استُنسخ أيضا في

ــشافها في المنطقـــة       ــدات العديـــدة الفلـــزات واستكـ ــام التنقيـــب عـــن الكبريتيـ  اعتُمـــد في .نظـ
ــار ٧ ــايو /أيـ ــة  (٢٠١٠مـ ــة ISBA/16/A/12/Rev.1الوثيقـ ــشرين ١٥ المؤرخـ ــاني تـ ــوفمبر /الثـ نـ

  .Selected Decisions 16, pp. 35-75:  استُنسخ أيضا في.)٢٠١٠
 الحديدي الغنية بالكوبالت واستكـشافها في المنطقـة         - مشروع نظام التنقيب عن قشور المنغنيز     

:  استنــسخ أيــضا في.)٢٠٠٩نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٩ المؤرخــة ISBA/16/C/WP.2الوثيقــة (
Selected Decisions 16, pp. 116- 155.  

  
  التشريعات الوطنية  - ثانيا  

  الصين    
 Mineral Resources Law of the People’s[قـانون المـوارد المعدنيـة لجمهوريـة الـصين الـشعبية       

Republic of China) [      اعتُمد في الجلسة الخامسة عشرة للجنـة الدائمـة للمـؤتمر الـشعبي الـوطني
ح وفقا لقرار اللجنـة الدائمـة للمـؤتمر الـشعبي الـوطني             ، ونُق ١٩٨٦مارس  / آذار ١٩السادس في   

ية الـــذي اعتمـــد في الجلـــسة بـــشأن تنقـــيح قـــانون المـــوارد المعدنيـــة لجمهوريـــة الـــصين الـــشعب  
ــة ــوطني    الحاديـ ــشعبي الـ ــؤتمر الـ ــة للمـ ــة الدائمـ ــشرين للجنـ ــودة في  والعـ ــامن المعقـ  / آب٢٩ الثـ
  .)١٩٩٦ أغسطس
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 Rules for Implementation of[مهوريـة الـصين الـشعبية    قواعد تنفيذ قانون المـوارد المعدنيـة لج  

the Mineral Resources Law of the People’s Republic of China) [    سُـنت بموجـب المرسـوم
، ١٩٩٤مــارس / آذار٢٦ الـصادر عــن مجلـس الدولــة بجمهوريـة الــصين الـشعبية في     ١٥٢رقـم  

  .)ودخل حيز النفاذ في تاريخ صدوره
 Marine Environment Protection Law[صين الشعبية لحمايـة البيئـة البحريـة    قانون جمهورية ال

of the People’s Republic of China) [ اعتُمــد في الــدورة الرابعــة والعــشرين للجنــة الدائمــة
ــامس في     ــوطني الخـ ــشعبي الـ ــؤتمر الـ ــسطس أ/ آب٢٣للمـ ــاذ في   ١٩٨٢غـ ــز النفـ ــل حيـ ؛ ودخـ

ــة الدائمــة للمــؤتمر    ، ونقــح في الجلــسة ا١٩٨٣مــارس /آذار ١ ــة عــشرة الــتي عقــدتها اللجن لثالث
  .)١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٢٥الشعبي الوطني التاسع في 

اللائحة الإدارية المتعلقة بمنع ومعالجة تلوث البيئـة البحريـة والـضرر اللاحـق بهـا بفعـل مـشاريع                    
 Administrative Regulation on the Prevention and Treatment[الإنشاءات الهندسية البحرية 

of the Pollution and Damage to the Marine Environment by Marine Engineering 

Construction Projects) [ لمجلــــس الدولــــة في  ١٤٨يذيــــة الـــــ  اعتمــــدت في الجلــــسة التنف 
  .)٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١؛ وبدأ سريانها في ٢٠٠٦أغسطس /آب ٣٠
  

  جزر كوك    
 Seabed Minerals[ المتعلـق بـالموارد المعدنيـة في قـاع البحـار      ٢٠٠٩ون عـام   قـان .جـزر كـوك  

Act 2009[.  
 ٢٠١١أبريـل   / الاتفاق النموذجي بشأن الموارد المعدنية لقاع البحار المؤرخ نيسان         .جزر كوك 

]Model Seabed Minerals Agreement[.  
  

  الجمهورية التشيكية    
ارد المعدنيــة واستكــشافها واســتغلالها في قــاع البحــار    التنقيــب عــن المــو .الجمهوريــة التــشيكية

 Prospecting, Exploration for and Exploitation of Mineral[خـارج حـدود الولايـة الوطنيـة     

Resources from the Seabed beyond Limits of National Jurisdiction[. القــانون رقــم 
  .٢٠٠٠مايو / أيار١٨ المؤرخ ١٥٨/٢٠٠٠
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  ياألمان    
  ١٩٨٠ القـــــانون المتعلـــــق بـــــالتنظيم المؤقـــــت للتعـــــدين في قـــــاع البحـــــار العميـــــق  .ألمانيـــــا

]Act on Interim Regulation of Deep Seabed Mining 1980 [  ــاريخ ــصادر بتـ الـ
 ,International Legal Materials) ١٩٨١) (الترجمـة الإنكليزيـة   (١٩٨٠أغـسطس  /آب ١٦

XX, p. 393.  
يونيــه / حزيــران٦الــصادر في ] Seabed Mining Act[دين في قــاع البحــار  قــانون التعــ .ألمانيــا

ــانون (١٩٩٥ ــادة   .)الق ــة بموجــب الم ــصيغة المعدل ــانون  ٧٤ ال ــسمبر / كــانون الأول٨ مــن ق دي
٢٠١٠) Federal Law Gazette I, p. 1864(.  

ــة الاتحــادي     ــسؤوليات البحري ــانون الم ــ] Federal Maritime Responsibilities Act[ق ؤرخ الم
 ٤ الـصيغة المعدلـة بموجـب المـادة     .)Federal Law Gazette I, p. 2876 (٢٠٠٢يوليـه  /تموز ٢٦

  .)Federal Law Gazette 2008 II, p. 520 (٢٠٠٨يونيه / حزيران٢من قانون 
  

  غيانا    
 Maritime Zones [٢٠١٠ لعـام  ١٨ القانون رقم - ٢٠١٠ قانون المناطق البحرية لعام .غيانا

Act 2010—Act No. 18 of 2010[. ــز ال ــانون حي ــارا مــن   دخــل الق ــاذ اعتب ــول١٨نف  / أيل
  .٢٠١٠ سبتمبر

  
  مملكة تونغا    

  انظر الجهود الإقليمية في منطقة جزر المحيط الهادئ
  

  منطقة جزر المحيط الهادئ    
الإطار الإقليمي التشريعي والتنظيمي لاستكشاف الموارد المعدنية واستغلالها في أعمـاق البحـار             

 P-ACP States Regional[التــابع للــدول الأفريقيــة ودول مــنطقتي الكــاريبي والمحــيط الهــادئ  

Legislative and Regulatory Framework for Deep Sea Minerals Exploration and 

Exploitation[.             المشروع المشترك بين شعبة علوم الأرض التطبيقية والتكنولوجيا بأمانـة جماعـة 
 / نيـــسان١٨في أعمـــاق البحـــار، ئ والاتحـــاد الأوروبي المتعلـــق بــالموارد المعدنيـــة  المحــيط الهـــاد 

  .٢٠١٢ أبريل
  

  جمهورية ناورو    
  انظر الجهود الإقليمية في منطقة جزر المحيط الهادئ
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  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    
 Deep Sea Mining [١٩٨١) م مؤقتةأحكا( قانون التعدين في أعماق البحار .المملكة المتحدة

(Temporary Provisions) Act 1981. 1981, chapter 53, 28 July 1981[.  
) الطلبـات ) (تراخيص الاستكشاف ) (الطلبات( أنظمة التعدين في قاع البحار       .المملكة المتحدة 

 Deep Sea Mining (Exploration Licenses) (Applications) Regulations [٥٨، رقـم  ١٩٨٢

1982, No. 58[. ١٩٨٢يناير / كانون الثاني٢٥ دخلت حيز النفاذ في.  
 ١٢٣٠، رقـم    ١٩٨٤) تراخيص الاستكشاف ( أنظمة التعدين في قاع البحار       .المملكة المتحدة 

]Deep Sea Mining (Exploration Licenses) Regulations 1984, No. 1230[.   بـدأ تطبيقهـا في 
  .١٩٨٤سبتمبر / أيلول٣

بـصيغته الـتي    ) أحكـام مؤقتـة   ( للتعـدين في أعمـاق البحـار         ١٩٨١ قـانون عـام      .كة المتحـدة  الممل
 Deep Sea Mining [١١١٢، رقــم )لجزيــرة آيــل أوف مــان (٢٠٠٠يــنص عليهــا أمــر عــام 

(Temporary Provisions) Act 1981 (Isle of Man) Order 2000, No. 1112[.    معمـول بـه منـذ 
   .٢٠٠٠مايو / أيار١
  

  يازامب    
 Environmental Protection) [١٩٩٠ لعـام  ١٢رقـم  (قانون الحماية البيئية والحد من التلـوث  

and Pollution Control Act[ ١٩٩٩ لعـــام ١٢رقـــم  (١٩٩٩عـــام ) التعـــديل(؛ وقـــانون (
](Amendment) Act 1999[ - من قوانين زامبيا٢٠٤ الفصل .  
  

  تشريعات الدول المتعاملة بالمثل  - ثالثا  
، القـانون   ١٩٨١ قانون استكشاف المـوارد المعدنيـة واسـتغلالها في قـاع البحـار العميـق                 .سافرن

 Law on the Exploration and Exploitation of Mineral Resources on the [١١٣٥-٨١رقم 

Deep Sea-bed 1981, Law No. 81-1135 [ ١٩٨١ديسمبر / كانون الأول٢٣المؤرخ.  
ــا ــالتنظيم المؤقــت للتعــدين في قــاع البحــار العميــق     القــانون المتع .ألماني  Act on [١٩٨٠لــق ب

Interim Regulation of Deep Seabed Mining 1980[ ١٩٨٠أغــسطس / آب١٦، المــؤرخ 
   .International Legal Materials, XX, p. 393) ١٩٨١) (الترجمة الإنكليزية(

لها في قـاع البحـار العميـق، القـانون           أنظمة بـشأن استكـشاف المـوارد المعدنيـة واسـتغلا           .إيطاليا
 Regulations on the Exploration and Exploitation of the Mineral Resources of [٤١رقـم  

the Deep Seabed, Law No. 41 [ ١٩٨٥فبراير / شباط٢٠المؤرخ.  
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 Law on [١٩٨٢ القــانون المتعلــق بالتــدابير المؤقتــة للتعــدين في قــاع البحــار العميــق، .اليابــان

Interim Measures for Deep Sea-bed Mining, 1982[.انظر  :International Legal Materials, 

22 (1) (1983), pp. 102-122.  
ــسوفياتية   ــات الاشــتراكية ال ــشأن  [.اتحــاد الجمهوري ــشطة   ] مرســوم ب ــة لتنظــيم أن ــدابير المؤقت الت

ــوارد المعدن    ــصلة باستكــشاف الم ــسوفياتية ذات ال ــاع    المؤســسات ال ــاطق ق ــة واســتغلالها في من ي
 Edict on Provisional measures to regulate the[البحار الواقعة خارج حدود الجرف القاري 

activity of Soviet Enterprises relating to the Exploration and Exploitation of Mineral 

resources of Seabed Ares beyond the Limits of the Continental Shelf][ ،أبريل / نيسان١٧
١٩٨٢.  

ــانون التعــدين في أعمــاق البحــار  .المملكــة المتحــدة ــة( ق  Deep Sea [١٩٨١، )أحكــام مؤقت

Mining (Temporary Provisions) Act 1981. 1981, chapter 53, 28 July 1981[.  
ــق،    .الولايــات المتحــدة  ــاع البحــار العمي ــصلبة في ق ــة ال ــوارد المعدني ــانون الم  Deep [١٩٨٠ ق

Seabed Hard Mineral Resources Act, 1980. Public Law 96-283, 28 June, 1980, 94 Stat. 

553 (30 U.S.C. 1401 et seq [( ٢٠٠٠يوليه / تموز١بصيغته المعدلة في.  
  

  بةتشريعات الوطنية في الدول المراقال  - رابعا  
  الأمريكية الولايات المتحدة     

ــا.الولايــات المتحــدة  ــق،     ق ــاع البحــار العمي ــصلبة في ق ــة ال ــوارد المعدني  Deep [١٩٨٠نون الم

Seabed Hard Mineral Resources Act, 1980. Public Law 96-283, 28 June, 1980, 94 Stat. 

553 (30 U.S.C. 1401 et seq [( ٢٠٠٠يوليه / تموز١بصيغته المعدلة في.  
 قــاع البحــار العميــق الــتي تمــس المستكــشفين   الأنظمــة المتعلقــة بالتعــدين في.الولايــات المتحــدة

-Deep Seabed Mining Regulations Affecting Pre[العــاملين منــذ مــا قبــل ســن القــانون   

Enactment Explorers. 45 Fed. Reg. 226 (20 November 1980), pp. 76661-76663[.  
ــدة  ــات المتحـ ــصادرة بـ ــ    .الولايـ ــار العميقـــة الـ ــاع البحـ ــة التعـــدين في قـ شأن تـــراخيص  أنظمـ

 .Deep Seabed Mining Regulations for Exploration Licenses 1980[١٩٨٠الاستكـشاف  

46 Fed. Reg. 45896 (15 September 1981); 15 Code of Federal Regulations, Part 970[.  
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 أنظمة التعدين في قاع البحـار العميـق الـصادرة بـشأن تـصاريح الاسـتخراج                 .الولايات المتحدة 
 .Deep Seabed Mining Regulations for Commercial Recovery Permits, 54 Fed[تجـاري  ال

Reg. 525 (6 January 1989); 15 Code of Federal Regulations, Part 971[.   
 المبـادئ التوجيهيـة لاسـتخراج       .وزارة الداخلية بالولايات المتحدة، دائرة شؤون الموارد المعدنية       

 مـن غـير الــنفط والغـاز والكبريـت علـى الجــزء الخـارجي مـن الرصـيف القــاري         المـوارد المعدنيـة  
]Guidelines for Obtaining Minerals other than Oil, Gas and Sulphur on the Outer 

Continental Shelf (Public Law 103-426 enacted 31 October 1994; 108 Stat. 4371). OCS 

Report. MMS 99-0070 (December 1999[(.  
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	2 - وفي الدورة السابعة عشرة للسلطة الدولية لقاع البحار المعقودة في عام 2011، اقترحت اللجنة القانونية والتقنية أن تتولى السلطة مهمة إعداد تشريعات نموذجية لمساعدة الدول المزكية في الوفاء بالالتزامات السالفة الذكر (الفقرة 31 (ب) من الوثيقة ISBA/17/C/13). واستجابة لاقتراح اللجنة هذا، قرر مجلس السلطة في جلسته الـ 172 أن يطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا عن القوانين والأنظمة والتدابير الإدارية التي اعتمدتها الدول المزكية وغيرها من أعضاء السلطة فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة. كما دعا المجلس الدول المزكية وغيرها من أعضاء السلطة إلى القيام، حسب الاقتضاء، بتزويد أمانة السلطة بمعلومات عن القوانين واللوائح والإجراءات الإدارية الوطنية ذات الصلة أو بنصوص هذه القوانين واللوائح والإجراءات (الفقرة 3 من الوثيقة ISBA/17/C/20).
	3 - وبناء على ذلك، أرسلت الأمانة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2011 مذكرة شفوية (رقم 297/11) إلى جميع أعضاء السلطة داعيةً الدول المزكية للمتعاقدين الحاليين مع السلطة وغيرها من أعضاء السلطة إلى تزويد الأمانة في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 بمعلومات عن القوانين واللوائح والإجراءات الإدارية الوطنية ذات الصلة أو بنصوص هذه القوانين واللوائح والإجراءات.
	4 - وفي 4 أيار/مايو 2012، كان أعضاء السلطة الوارد ذكرهم فيما يلي قد زوّدوا الأمانة بمعلومات عن التشريعات الخاصة بكل منهم أو بنصوص لها: ألمانيا، تونغا، جزر كوك، الجمهورية التشيكية، زامبيا، الصين، غيانا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ناورو. كما وردت معلومات ذات صلة قدمتها شعبة علوم الأرض التطبيقية والتكنولوجيا التابعة لأمانة جماعة المحيط الهادئ.
	أولا - المعلومات الواردة من الدول
	ألف - الصين
	5 - في مذكرة شفوية حملت رقم (11) 024 وتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2011، أفادت البعثة الدائمة لجمهورية الصين الشعبية السلطة بأن حكومة الصين أنشأت في عام 1991 الرابطة الصينية لبحوث الموارد المعدنية للمحيطات وتنميتها لكي تكون الهيئة الإدارية المكلفة بإدارة ومراقبة الأنشطة التي تنفذها الصين لاستكشاف الموارد وتنميتها في منطقة السلطة الدولية. ومنذ ذلك التاريخ، اضطلعت الرابطة على نحو صارم بإدارة ومراقبة أنشطة الصين في المنطقة الدولية لقاع البحار فيما يتعلق منها بوضع مسارات الإبحار وبرامج الأنشطة ومعدات المسح إضافة إلى جمع العينات واستعمالها، وذلك من خلال إرساء الأنظمة والقواعد ذات الصلة وتنفيذها في مسعى إلى ضمان تقيد الرابطة في أنشطتها المنفذة في المنطقة الدولية لقاع البحار بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وسائر الصكوك القانونية ذات الصلة. ولتعزيز مراقبة الأنشطة المنفذة في المنطقة الدولية لقاع البحار وتحسين إدارتها، تعكف الصين حاليا على التحضير لسن تشريع يتناول تحديدا استكشاف موارد المنطقة الدولية لقاع البحار وتنميتها. وقد بدأت بحوث التشريع ذي الصلة في عام 2011. ولدى استكمال البحوث، ستشرع الصين في العملية التشريعية.
	6 - وأفيدت الأمانة أيضا بأن الصين سنت بالفعل قوانين وقواعد وأنظمة بشأن أنشطة استكشاف الموارد المعدنية للمحيطات وتنميتها المنفذة في المناطق البحرية الخاضعة لولايتها الوطنية، وهي تتضمن في جملة صكوك أخرى قانون الموارد المعدنية لجمهورية الصين الشعبية، واللوائح التنفيذية لقانون الموارد المعدنية لجمهورية الصين الشعبية، وقانون جمهورية الصين الشعبية لحماية البيئة البحرية، واللائحة الإدارية المتعلقة بمنع ومعالجة تلوث البيئة البحرية والضرر اللاحق بها بفعل مشاريع الإنشاءات الهندسية البحرية. وفي إطار تلك القوانين والأنظمة، وُضعت مجموعة من التدابير القانونية تشمل ضمن تدابير أخرى آلية تجهيز طلبات استكشاف وتنمية الموارد المعدنية البحرية، والنظام المنشأ لتقييم الأثر البيئي، والنظام المتعلق بفرض التعويضات والجزاءات لمعاقبة تلويث البيئة وإلحاق الضرر بها. وقد تراكمت خبرات ثرية من خلال العملية التشريعية لتلك القوانين والأنظمة شملت تنظيم استكشاف وتنمية الموارد المعدنية البحرية وحماية البيئة البحرية. وكما تذكر البعثة الدائمة لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة، فإن تلك الخبرات تشكل أساسا يُرتكز إليه فيما تسنه الصين في المستقبل من تشريعات بشأن استكشاف الموارد وتنميتها في المنطقة الدولية لقاع البحار.
	باء - جزر كوك
	7 - وردت إلى الأمانة من فرقة العمل المعنية بمعادن قاع البحار والتابعة لحكومة جزر كوك مجموعةٌ من الوثائق منها على سبيل المثال لا الحصر قانون عام 2009 لمعادن قاع البحار في صيغته كمشروع قانون واتفاقٌ نموذجي اعتمدته جزر كوك في نيسان/أبريل 2011 بشأن معادن قاع البحار. وقد أعد تلك الوثائق قسمُ الشؤون الاقتصادية والقانونية بأمانة الكومنولث في لندن في إطار برنامج القسم لدعم تطوير الإطار التنظيمي الوطني لجزر كوك. وكان البرلمان قد أقر قانون عام 2009 لمعادن قاع البحار في العام المذكور، إلا أن القانون لم يدخل بعد حيز النفاذ. والهدف الرئيسي للقانون هو إنشاء إطار قانوني يكفل الإدارة الفعالة لمعادن قاع البحار في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجزر كوك. وستصاغ اللوائح الملائمة لتعزيز القانون والاتفاق النموذجي المرفق به قبل دخول القانون حيز النفاذ وقبل بدء النظر في طلبات التعدين في قاع البحار العميق. وتنص سياسة جزر كوك فيما يتعلق بموارد قاع البحار في المادتين 2-2 و 4 من القانون على أن المبادئ الأساسية المنظِّمة للمسائل البيئية في مجال التعدين في قاع البحار العميق تتمثل في كفالة عدم إضرار أنشطة التعدين في قاع البحار بحفظ البيئة البحرية والساحلية لجزر كوك وحمايتها وإدارتها، وضمان ذلك الحفظ وتلك الحماية والإدارة بصوغ وسن وتطبيق القوانين والأنظمة البيئية التي تلبي احتياجات الحيز المحيطي لجزر كوك وتتفق مع مبادئ ومعايير الحماية البيئية المقبولة دوليا، بما فيها مبدأ الوقاية().
	جيم - الجمهورية التشيكية
	8 - وجّهت البعثة الدائمة للجمهورية التشيكية لدى الأمم المتحدة مذكرة شفوية (رقم 2608/2011) إلى السلطة تفيدها بموجبها بأن قانون الجمهورية التشيكية رقم 158/2000 المؤرخ 18 أيار/مايو 2000 والمتعلق بالتنقيب عن الموارد المعدنية واستكشافها واستغلالها في قاع البحار خارج حدود الولاية الوطنية وكذلك التعديلات المدخلة على القوانين ذات الصلة لا يزال جميعها ساريا دون إجراء تعديلات ذات شأن منذ عام 2003. وينظم القانون حقوق وواجبات الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إقليم الجمهورية التشيكية والكيانات القانونية التي يوجد مقرها في إقليم الجمهورية التشيكية، إذا ما اشتغل هؤلاء بالتنقيب عن الموارد المعدنية واستكشافها واستغلالها في قاع البحار والمحيطات وباطنها خارج حدود الولاية الوطنية، كما ينظم القانون أيضا الأنشطة الإدارية الحكومية المرتبطة بتلك الأعمال. والغرض من القانون يتعلق بتنفيذ مبادئ القانون الدولي وقواعده التي تعتبر بمقتضاها قيعان البحار وباطنها والموارد المعدنية المحددة في المادة 1 من القانون تراثا مشتركا للإنسانية.
	9 - وفي إطار هذا القانون، يجوز للأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية المشار إليها أعلاه التنقيب في المنطقة وتنفيذ الأنشطة فيها بموجب الشروط والأحكام المحددة في القانون تحت بند ”الأشخاص المرخصون“. ويدير الأعمال المتصلة بالتنقيب والأنشطة المنفذة في المنطقة شخصٌ طبيعي تسند إليه مسؤوليتها ويكون حاصلا من وزارة الصناعة والتجارة على شهادة خبرة. ويعرف القانون الخبرة على أنها: (أ) استكمال الدراسة الجامعية والتخصص في الجيولوجيا أو التعدين، وخبرة مدتها ثلاث سنوات في المسح الجيولوجي للموارد المعدنية أو استخراجها؛ (ب) إثبات إتقان أي من اللغتين الإنكليزية والفرنسية بمستوى معادل لاختبارات اللغات التي تجريها الدولة؛ (ج) إثبات الإلمام بأحكام هذا القانون، والأجزاء الأول والحادي عشر والثاني عشر والخامس عشر من الاتفاقية ومرفقاتها من الثالث إلى السادس، والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من الاتفاقية ومرفقه، والإلمام بالمبادئ والقواعد والأنظمة والإجراءات الإلزامية الصادرة عن السلطة؛ (د) خبرة مدتها عام واحد على الأقل في أعمال التنقيب أو في الأنشطة المنفذة في المنطقة، على أن يكون شهرا منها على أدنى تقدير في الأنشطة البحرية (المادة 6 من القانون). ويقوم الشخص الطبيعي الذي يعتزم الاشتغال بالتنقيب في المنطقة أو بالأنشطة المنفذة فيها بصفته الشخصية أو كممثل مرخص لآخرين (”الممثل القانوني“) بإيداع طلب لدى الوزارة لالتماس إصدار شهادة خبرة (المادة 7 من القانون). وترد في المواد ذات الصلة من القانون التفاصيل التي يتعين تضمينها في الطلب.
	10 - ولا يجوز أن يبدأ الشخص الحاصل على ترخيص أعمال التنقيب في المنطقة إلا بعد أن تودع لدى الوزارة للحفظ في ملفاتها وثيقةٌ تثبت تسجيل الإخطار لدى السلطة. ولا يجوز أن يبدأ الشخص الحاصل على ترخيص تنفيذ الأنشطة في المنطقة إلا بموجب عقد مكتوب يُبرم بينه وبين السلطة وبمقتضى الشروط والأحكام التي يحددها القانون؛ ولا يجوز أن تبدأ المفاوضات مع السلطة بشأن الأنشطة في المنطقة إلا بعد إصدار الوزارة موافقتها المسبقة في شكل ”شهادة التزكية“ (المادتان 8 و 9 من القانون). ويحدد القانون (المادة 10) المعلومات المفصلة التي يجب أن يدرجها الشخص المرخص له في طلبه الحصول على شهادة تزكية، ويُنَّص فيها على أن الوزارة تبت في منح شهادة التزكية بعد التشاور مع وزارة الخارجية.
	11 - وينص القانون على أن المنازعات المتصلة بأعمال التنقيب أو الأنشطة في المنطقة تتم تسويتها طبقا لأحكام المواد من 186 إلى 190 من الاتفاقية. وإذا كان الشخص المرخص له خصماً في الوقت نفسه في إجراءات قانونية أقامتها ضده السلطة لانتهاكه المبادئ والقواعد والأنظمة والإجراءات الإلزامية الصادرة عنها بشأن أعمال التنقيب أو الأنشطة في المنطقة وفي إجراءات قانونية أخرى أقامتها ضده الوزارة لانتهاكه أحكام القانون، تقوم الوزارة بتعليق الإجراءات ريثما تتلقى قرارا يُعتد به من السلطة. وإذا ما بتت السلطة في سبيل الانتصاف، تسقط الوزارة إجراءاتها؛ وفيما عدا ذلك تستمر الوزارة في الإجراءات القانونية التي أقامتها (المادتان 13 و 14 من القانون).
	12 - وينص القانون (المادة 15) على أن تشمل ولايات وزارة الصناعة والتجارة ما يلي: (أ) حفظ سجلات الإخطارات المسجلة لدى السلطة؛ (ب) تعيين أعضاء مجلس خبراء الامتحانات المنشأ لفحص مستوى الخبرة، وإنهاء ولايتهم، وإصدار النظام الداخلي للمجلس؛ (ج) البت في إصدار شهادات الخبرة وسحبها، وحفظ السجلات الخاصة بذلك؛ (د) البت في إصدار شهادات التزكية وإلغاؤها، وحفظ السجلات الخاصة بذلك؛ وإبلاغ السلطة بإصدار شهادات التزكية وبحلول أجلها مع إبداء الأسباب ذات الصلة؛ (هـ) الموافقة على تخصيص الحقوق والالتزامات والواجبات، وحفظ السجلات الخاصة بذلك؛ (و) الاضطلاع بأنشطة التفتيش؛ (ز) فرض الغرامات. وفي حالات انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في القانون، تفرض الوزارة غرامات لا تتجاوز المبالغ التالية: (أ) 100 مليون كرونة تشيكية (220 300 5 من دولارات الولايات المتحدة) على الشخص المشتغل بأنشطة في المنطقة دون إبرام عقد مع السلطة؛ (ب) 10 ملايين كرونة تشيكية (220 530 من دولارات الولايات المتحدة) على الشخص المشتغل بالتنقيب دون تعيين ممثل قانوني إلا إذا كان الشخص نفسه مرخصا له بالتنقيب؛ (ج) 10 ملايين كرونة تشيكية (220 530 من دولارات الولايات المتحدة) على الشخص الذي لم يوفِّق مركزه القانوني مع الأحكام ذات الصلة في غضون المدة المحددة لذلك؛ (د) مليون كرونة تشيكية (022 53 من دولارات الولايات المتحدة) على الشخص الذي ينتهك أيا من التزاماته الأخرى التي ينص عليها القانون (المادة 18 من القانون). ويجوز فرض تلك الغرامات في غضون ثلاث سنوات من تاريخ علم الوزارة بوقوع الانتهاك، ولا يجوز فرض الغرامات على الإطلاق بعد مرور عشر سنوات على تاريخ وقوع الانتهاك؛ وتؤخذ في الاعتبار عند تحديد مبلغ الغرامة عوامل تتمثل في خطورة النشاط غير القانوني وآثاره ومدته، ونطاق الضرر الناجم عنه، والتعاون الفعال الذي يبديه المخالف في التوقيت المناسب من أجل التخفيف من الضرر.
	دال - ألمانيا
	13 - في عام 1980، قامت ألمانيا، باعتبارها إحدى الدول المشاركة سابقا في نظام الدول المتعامِلة بالمثل()، باعتماد قانونها المتعلق بالتنظيم المؤقت للتعدين في قاع البحار العميق الذي ينظم بصورة مؤقتة، وريثما تدخل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حيز النفاذ، استكشاف واستخراج الموارد المعدنية من قاع البحار العميق(). وقد انضمت ألمانيا إلى الاتفاقية وصدّقت على اتفاق عام 1994 في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1994. واستجابة لطلب من الأمين العام، قدمت ألمانيا نسخة من قانونها المتعلق بالتعدين في قاع البحار المؤرخ 6 حزيران/يونيه 1995 (القانون)(). وكان الغرض من ذلك القانون كفالة امتثال ألمانيا لالتزاماتها الناشئة عن الجزء الحادي عشر من الاتفاقية ومرفقها الثالث واتفاق التنفيذ لعام 1994 وعن القواعد والأنظمة الصادرة عن السلطة، وضمان سلامة العاملين في التعدين في قاع البحار وسلامة المنشآت التشغيلية للتعدين في قاع البحار وحماية البيئة البحرية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر التي تُعرّض لها أرواح الأطراف الثالثة أو صحتها أو الأصول المملوكة لها من جراء التنقيب والأنشطة المنفذة في المنطقة، وتنظيم الإشراف على التنقيب والأنشطة في المنطقة (المادة 1 من القانون). وبالنسبة للمنقبين والمتعاقدين، تنطبق أيضا أحكامُ القانون والأحكام الصادرة بموجب المادة 7 (التصريح بسن القوانين) إضافة إلى أحكام الاتفاقية واتفاق عام 1994، والقواعد والأنظمة والتوجيهات الصادرة عن السلطة، والشروط المنصوص عليها في العقود التي يبرمها هؤلاء مع السلطة.
	14 - وينص القانون على وجوب تسجيل أي شخص يرغب في التنقيب في المنطقة لدى الأمين العام للسلطة أولا. ويجب أن يقوم المنقب بعد ذلك بإبلاغ مكتب الدولة للتعدين والطاقة والجيولوجيا بتسجيله لدى السلطة قبل بدء أعمال التنقيب. وأي شخص يود الاضطلاع بنشاط في المنطقة لا بد أن يحصل على موافقة المكتب المذكور وأن يبرم عقدا مع السلطة. ويُقدَّم إلى المكتب طلب الموافقة مشفوعا بطلب آخر بإبرام عقد مع السلطة مع مشروع خطة العمل وجميع المستندات اللازمة. وينظر مكتب الدولة للتعدين والطاقة والجيولوجيا فيما إذا كانت شروط اعتماد مقدم الطلب مستوفاة. ويحصل المكتبُ من الوكالة الاتحادية للشؤون البحرية والهيدروغرافيا على تعليقاتها على مشروع خطة العمل فيما يتصل بمسألتي الشحن والحماية البيئية، ويضع المكتب هذه التعليقات في الحسبان لدى اتخاذه قرارا. وبالنسبة لمسائل الحماية البيئية، تقدم الوكالة الاتحادية للشؤون البحرية والهيدروغرافيا تعليقاتها التي توافقت عليها مع الوكالة الاتحادية للبيئة. ويتم اعتماد مقدم الطلب في الحالة التالية: أولا، استيفاء مقدم الطلب وخطة العمل للشروط المسبقة المنصوص عليها في الاتفاقية واتفاق عام 1994 وفي القواعد والأنظمة الصادرة عن السلطة فيما يتعلق بإبرام العقود، ولا سيما الالتزامات الناشئة عن أحكام الفقرة 6 من (أ) إلى (ج) من المادة 4 الواردة في المرفق الثالث للاتفاقية؛ وثانيا، مقدم الطلب (أ) موثوق بقدر ٍكاف ويمكن أن يضمن تنفيذ الأنشطة في المنطقة بشكل منظم يلبي احتياجات السلامة التشغيلية ومتطلبات الصحة والسلامة في مكان العمل والحماية البيئية، (ب) يستطيع توفير التمويل الكافي للتنفيذ المنظم للأنشطة في المنطقة، (ج) قادر على أن يبرهن بشكل معقول على إمكانية تنفيذ الأنشطة المخطط لها في المنطقة على أساس تجاري (المادة 4 من القانون).
	15 - وعملا بهذا القانون، يكون المنقبون والمتعاقدون مسؤولين عما يلي: (أ) استيفاء الالتزامات الواقعة على عاتقهم بموجب أحكام الاتفاقية، واتفاق عام 1994، والقواعد والأنظمة والتوجيهات الصادرة عن السلطة، والعقد، والقانون، والأحكام التي تسن على أساس المادة 7، والقرارات الإدارية التي يتخذها مكتب الدولة للتعدين والطاقة والجيولوجيا؛ (ب) سلامة المنشآت التشغيلية التي تخدم التنقيب أو الأنشطة المنفذة في المنطقة، بما في ذلك إنشاؤها وصيانتها وإزالتها بشكل منظم؛ (ج) حماية البيئة البحرية في حالة التنقيب أو تنفيذ الأنشطة في المنطقة (المادة 5 من القانون).
	16 - وبموجب أحكام المادة 7 من القانون، تخول حكومة ألمانيا الاتحادية سلطة إصدار القوانين لإنفاذ القواعد والأنظمة التي اعتمدتها السلطة فيما يتعلق بالتنقيب عن الموارد واستكشافها واستغلالها في المنطقة عملا بالفقرة 2 (و) ’2‘ من المادة 160 والفقرة 2 (س) ’2‘ من الفقرة 162 من الاتفاقية والمادة 17 من مرفقها الثالث والفقرة 15 من الفرع 1 من مرفق اتفاق عام 1994. ويُنص أيضا في المادة نفسها من القانون على أن الوزارة الاتحادية للاقتصاد والتكنولوجيا لها سلطة إصدار التشريعات التي تشمل أحكاما تنظم تنفيذ القواعد والأنظمة الآنفة الذكر. وتسَّن تلك القوانين بالتوافق مع الوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة لما يتصل منها بمسائل الصحة والسلامة في مكان العمل، وبالتوافق مع الوزارة الاتحادية للبيئة وحفظ الطبيعة والسلامة النووية بالنسبة لما يتصل منها بمسائل الحماية البيئية. وسينفذ ذلك دون المساس بما أجازه القانون الاتحادي للمسؤولية البحرية.
	17 - ويتناول القانون أيضا المخالفات الإدارية وينص على غرامة لا تتجاوز000 50 يورو تُفرض على المخالفات التي يرتكبها أي شخص لا يقوم، عن عمد أو إهمال، بالتسجيل لدى السلطة أو ينفذ أنشطة في المنطقة دون إبرام عقد مع السلطة أو يخالف العقد المبرم معها (المادة 11 من القانون). ويتعرض للسجن لمدة أقصاها خمس سنوات أو تفرض عليه غرامة أيُ شخص يتعمد اقتراف عمل يرد وصفه في القانون، فيعرض بذلك للخطر حياة وسلامة أرصدة الموارد الحية والحياة البحرية أو الأصول ذات القيمة الكبيرة المملوكة لأطراف ثالثة. وينص القانون أيضا على أن أي شخص يتسبب إهماله في نشوء خطر أو يتصرف باستهتار فيتسبب بإهماله في نشوء خطر يتعرض للسجن لمدة أقصاها سنتان أو تُفرض عليه غرامة. بيد أن هذه العقوبات لن تنطبق ”إذا كانت المخالفة يُعاقَب عليها بعقوبة موازية أو أشد بموجب“ المواد ذات الصلة الواردة في القانون الجنائي لألمانيا (المادة 12 من القانون).
	هاء - غيانا
	18 - في 31 كانون الثاني/يناير 2012، أحالت وزارة خارجية جمهورية غيانا إلى الأمانة مذكرة شفوية (رقم 101/2012) تفيد بأن غيانا ليست لديها قوانين أو أنظمة وطنية تتناول المنطقة ولم تعتمد أي تدابير إدارية في هذا الشأن. وأفادت الوزارة أيضا بأنه رغم اعتماد غيانا في عام 2010 قانونا للمناطق البحرية، فإن أحكامه تركز في المقام الأول على المياه الإقليمية لغيانا دون التطرق إلى المنطقة. لكن غيانا تقر بأهمية سن مثل هذه التشريعات، وتود المشاركة في عملية إعداد التشريع النموذجي والحصول على أي مساعدة يمكن أن تقدمها السلطة إليها لصياغة تشريعها الخاص.
	واو - ناورو
	19 - في شهادة التزكية التي أصدرتها جمهورية ناورو لشركة ناورو المحدودة لموارد المحيطات [Nauru Ocean Resources Inc. NORI))] في إطار تقديم شركة ناورو طلبها للموافقة على خطة عمل أعدتها لاستكشاف العقيدات المتعددة الفلزات، جاء أن جمهورية ناورو تتحمل المسؤولية الواقعة عليها وفقا لأحكام المادة 139 من الاتفاقية والفقرة 4 من مادتها 153، والفقرة 4 من المادة 4 الواردة في المرفق الثالث للاتفاقية. وفي رسالة إلى الأمين العام للسلطة مؤرخة 11 نيسان/أبريل 2011، أكدت ناورو مرة أخرى التزامها بالاضطلاع بمسؤولياتها الناشئة عن أحكام الاتفاقية وباتخاذ جميع التدابير اللازمة والملائمة لضمان امتثال شركة ناورو المحدودة الفعلي لأحكام الاتفاقية والصكوك ذات الصلة (الفقرة 21 من الوثيقة ISBA/17/C/9).
	20 - وأفيدت السلطة في الطلب المقدم إليها بأن حكومة ناورو تشير إلى الفتوى الصادرة في 1 شباط/فبراير 2011 عن غرفة منازعات قاع البحار بالمحكمة الدولية لقانون البحار (المحكمة) وتذكر أنها بدأت عملية تنفيذ إطار قانوني شامل لتنظيم أنشطة شركة ناورو المحدودة في المنطقة. وبدأ بالفعل عمل تعاوني مع شعبة علوم الأرض التطبيقية والتكنولوجيا بأمانة جماعة المحيط الهادئ يتعلق ببرنامجها للموارد المعدنية في قاع البحار الذي يموله الاتحاد الأوروبي (انظر الفقرتين 25 و 26 أدناه لمزيد من المعلومات عن المشروع). ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز نظام الإدارة السليمة وقدرة البلدان على إدارة الموارد المعدنية في قاع البحار من خلال وضع وتنفيذ أطر قانونية سليمة ومتكاملة إقليميا، بما في ذلك أطر تشريعية وتنظيمية لاستكشاف واستخراج المعادن في عرض البحر، وتحسين القدرات البشرية والتقنية، والإدارة والرصد الفعالين لعمليات الاستكشاف والتعدين في عرض البحر (المرجع نفسه، الفقرة 22). وفي آذار/مارس 2012، زوّد المشروع المستشار القانوني لبرلمان ناورو بتوجيهات بشأن صياغة قانون لناورو ينظم أنشطة التعدين الخاضعة لسيطرتها المنفذة في قاع البحار العميق.
	زاي - تونغا
	21 - قدمت شركة تونغا المحدودة للتعدين في المناطق البحرية [(Tonga Offshore Mining Limited TOML)] طلبا إلى السلطة للموافقة على خطة عمل أعدتها لاستكشاف العقيدات المتعددة الفلزات في المنطقة، وفيه أفادت الشركةُ السلطة بأنها حاصلة على تزكية مملكة تونغا التي أصدرت حكومتها شهادة تزكية أعلنت فيها اضطلاعها بالمسؤولية وفقا لأحكام المادة 139 من الاتفاقية والفقرة 4 من مادتها 153، والفقرة 4 من المادة 4 الواردة في المرفق الثالث للاتفاقية. وأثناء دراسة اللجنة القانونية والتقنية للطلب، صرح ممثلو تونغا أيضا بانتواء المملكة اعتماد قوانين وأنظمة واتخاذ تدابير إدارية، في إطار نظامها القانوني، لضمان امتثال مقدم الطلب الخاضع لولايتها. وفي كانون الثاني/يناير 2012، قدم مشروعُ الموارد المعدنية في قاع البحار التابع لشعبة علوم الأرض التطبيقية والتكنولوجيا بأمانة جماعة المحيط الهادئ والممول من الاتحاد الأوروبي إلى مكتب التاج للشؤون القانونية بتونغا توجيهات لصياغة قانون خاص بالمملكة لتنظيم أنشطة التعدين في قاع البحار الخاضعة لولايتها أو الواقعة تحت سيطرتها الفعلية. واتفق فيما بعد على أن المستشار القانوني للمشروع سيتعاون مع وزير العدل بتونغا من أجل إعداد مشروع تشريع بحلول حزيران/يونيه 2012().
	حاء - المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
	22 - في 24 شباط/فبراير 2012، أحالت وزارة الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة إلى الأمانة وصلات إلكترونية للنصوص التشريعية الرئيسية للمملكة بما فيها قانون التعدين في أعماق البحار (أحكام مؤقتة) لعام 1981 (القانون)، وأنظمة التعدين في أعماق البحار (طلبات) (تراخيص الاستكشاف) لعام 1982، وأنظمة التعدين في أعماق البحار (تراخيص الاستكشاف) لعام 1984. وكانت المملكة المتحدة، باعتبارها عضوا سابقا في نظام الدول المتعاملة بالمثل()، قد سنت قانونها المتعلق بالتعدين في أعماق البحار (أحكام مؤقتة) في عام 1981. وقد انضمت المملكة المتحدة إلى الاتفاقية وصدّقت على اتفاق التنفيذ في 25 تموز/يوليه 1997، إلا أن التشريع المذكور ظل ساريا. وينص القانون على ما يلي: (أ) عند البت في منح ترخيص للاستشكاف أو الاستغلال، يولي الوزير العناية اللازمة لضرورة حماية الأحياء والنباتات البحرية وغيرها من الكائنات البحرية وموائلها (بقدر ما تسمح به الاعتبارات العملية المعقولة) من أي آثار ضارة قد تنتج عن أي أنشطة يأذن بها الترخيص، وينظر الوزير في أي عروض تقدم إليه بخصوص مثل هذه الآثار؛ (ب) شروط وأحكام تراخيص الاستكشاف أو الاستغلال - يشمل أي ترخيص للاستكشاف أو الاستغلال يصدره الوزير الشروطَ والأحكام التي يراها ضرورية أو ملائمة لتفادي أو تقليص هذه الآثار الضارة (المادة 1 من القانون). وينص القانون أيضا على أن الوزير يجوز له أن يعدل في تراخيص الاستكشاف والاستغلال أو أن يلغيها لغرض حماية أية أحياء أو نباتات بحرية أو أي كائنات بحرية أخرى أو موائلها (المادة 6 (1) من القانون). وتشمل أنظمة التعدين في أعماق البحار (طلبات) (تراخيص الاستكشاف) لعام 1982 أحكاماً تنظم شكل ومحتوى طلبات تراخيص الاستكشاف. وتنص أنظمة التعدين في أعماق البحار (تراخيص الاستكشاف) لعام 1984 على مجموعة من البنود النموذجية التي يتعين إدراجها في هذه التراخيص، ما لم يستصوب الوزير في حالات معينة تعديلها أو حذفها. وتنظم البنود النموذجية بوجه خاص نطاق ترخيص الاستكشاف ومدته (لفترة أولية مدتها عشر سنوات يمكن تمديدها لفترات متعاقبة مدة كل منها خمس سنوات)، والمسؤوليات الواقعة على عاتق الحاصل على الترخيص بما في ذلك متطلبات حماية البيئة. وتنص البنود أيضا على مراقبة العمليات التي ينفذها الحاصل على الترخيص من قبل مفتشين يعينهم الوزير. وهناك أيضا قانون آخر هو قانون عام 1981 للتعدين في أعماق البحار (أحكام مؤقتة) بصيغته التي ينص عليها أمر عام 2000 (لجزيرة آيل أوف مان) الذي يطبق المادة 1 من قانون التعدين في أعماق البحار (أحكام مؤقتة) لعام 1981 على الهيئات المنشأة في ظل قوانين جزيرة آيل أوف مان بالمملكة المتحدة، ويخضِع الجزيرة لمواد أخرى ذات صلة بموجب القانون نفسه مع تضمينها تعديلات محددة ينص عليها الأمر.
	طاء - زامبيا
	23 - في مذكرة شفوية رقمها 130/2012 وتاريخها 27 نيسان/أبريل 2012 أرفقت البعثة الدائمة لزامبيا لدى الأمم المتحدة بها تقريرا، قدمت البعثة الدائمة إلى الأمانة معلومات عن قوانين زامبيا وأنظمتها وتدابيرها الإدارية ذات الصلة بالاتفاقية. وأتى في التقرير أن ”زامبيا، بوصفها دولة نامية غير ساحلية، ليست لديها أساطيل لسلاح البحرية أو أساطيل للصيد التجاري، سواء أكانت تلك الأساطيل مملوكة للدولة أو لجهة خاصة. وفي ظل هذا الوضع، ليس هناك إلا القليل، إن وُجد، مما يدعو زامبيا إلى وضع قوانين تنظم هذه المسائل. ولذلك فإنه من غير العملي أن تسن الدولة تشريعات لتنفيذ التزامات تنص عليها الاتفاقية وتترتب عليها تكلفة مالية في حين أن البلد لا يستغل موارد البحار أو يستغلها بقدر ضئيل. ولكن مع زيادة السكان وما يُرجّح من تناقص للموارد بمرور الوقت، من المهم أن تستكشف زامبيا وتستخدم الموارد الأخرى المتاحة لها“. وهناك 13 قانونا محليا في زامبيا يصفها التقرير بأنها ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية كما قدم عرضا موجزا لحالتها الراهنة، إلا أن التقرير أقر أيضا بأن العديد من القوانين ينبغي مراجعته وتوسيع نطاقه لتغطية الأنشطة المنفذة في أعالي البحار. ولا يوجد في زامبيا حاليا تشريع وطني ينظم استخدام المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الشحن البحري أو صيد الأسماك أو غير ذلك من الأنشطة الاقتصادية في أعالي البحار، ولا توجد تدابير تشريعية أو إدارية تتعلق بالمنطقة. وعلى سبيل المثال، فإن قانون الحماية البيئية والحد من التلوث المعمول به حاليا يحظر تلويث الهواء والماء إلا أنه لا يتناول حفظ الموارد وإدارتها في أعالي البحار، وقد أشار التقرير إلى أن ”هناك حاجة إلى سن تشريعات تتناول هذه المسائل بصورة شاملة وإلى إدراج أحكام تلزم الدول بالتعاون في إدارة هذه الموارد“.
	24 - وبناء على تلك الدراسة للحالة التشريعية في زامبيا، خلص التقرير إلى أنه ”من الواضح أن إدماج [الاتفاقية] في السياق المحلي أو الامتثال لها لم يتحقق إلا بقدر ضئيل جدا“. ”والقوانين التي تبين أنها ذات صلة بأحكام الاتفاقية متفرقة وينبغي تحسين نصوصها لكي تتواءم مع الاتفاقية على النحو السليم. وبذلك سيتعين وضع تشريع شامل لكفالة إدماج مضمون الاتفاقية في الإطار المحلي. وسيستلزم الأمر إضافة إلى ذلك وضع سياسات وقوانين تسهل أو تشجع إنشاء مؤسسات تستخدم موارد البحار، إذ أن تكلفة الاستثمار في تلك المؤسسات في الوقت الحاضر قد لا تكون في متناول يد الغالبية من رعايا زامبيا“.
	ثانيا - الجهود الإقليمية
	25 - استجابة للاهتمام المتنامي في السنوات الأخيرة باستكشاف المعادن واستخراجها من أعماق البحار في منطقة جزر المحيط الهادئ، قامت شعبة علوم الأرض التطبيقية والتكنولوجيا بأمانة جماعة المحيط الهادئ، بدعم من البلدان الأعضاء ومساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي، باستهلال مشروع مدته أربع سنوات (2011-2014) أطلق عليه اسم ”مشروع شعبة علوم الأرض التطبيقية والتكنولوجيا بأمانة جماعة المحيط الهادئ الممول من الاتحاد الأوروبي: الموارد المعدنية في أعماق البحار في منطقة جزر المحيط الهادئ: إطار قانوني ومالي للإدارة المستدامة للموارد“ (المشروع)، ويهدف المشروع إلى تقديم المساعدة والدعم والمشورة في هذا المجال للبلدان المشاركة فيه. وتشمل تلك البلدان بابوا غينيا الجديدة وبالاو وتوفالو وتونغا وتيمور - ليشتي وجزر سليمان وجزر كوك وجزر مارشال وساموا وفانواتو وفيجي وكيريباس وناورو ونيوي وولايات ميكرونيزيا الموحدة. والبلدان الأربعة عشرة، فيما عدا تيمور - ليشتي، أعضاء في السلطة. وقد عُرض المشروع في بادئ الأمر على البلدان الأفريقية وبلدان منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ وغيرها من الأطراف المهتمة بالموضوع في حلقة عمل عقدت لافتتاح المشروع في حزيران/يونيه 2011 في منطقة نادي بفيجي(). والغرض من المشروع ما يلي: (أ) وضع إطار إقليمي تشريعي وتنظيمي لفائدة تلك البلدان الجزرية الواقعة في منطقة المحيط الهادئ؛ (ب) مساعدتها على إرساء السياسات والتشريعات الوطنية المنظمة لأنشطة استكشاف الموارد المعدنية واستغلالها في أعماق البحار في المناطق الخاضعة لولاية تلك الدول أو في المنطقة().
	26 - وقد استكمل المستشار القانوني للمشروع في نهاية عام 2011 المسودة الأولى لإطار إقليمي تشريعي وتنظيمي، وجرى تعميمها لإبداء التعليقات بشأنها على البلدان الأفريقية وبلدان منطقة الكاريبي ومنطقة المحيط الهادئ الخمسة عشرة المشاركِة وعلى 300 جهة أخرى من الجهات المعنية والخبراء والأطراف المهتمة بالموضوع. ومن المنتظر أن تصدر بحلول 30 حزيران/يونيه 2012 صيغةٌ نهائية تتفق عليها البلدان الخمسة عشرة المشاركِة في المشروع وتراعى فيها التعليقات الواردة.
	ثالثا - حالة التشريعات الوطنية في الدول المراقِبة والدول المتعاملة بالمثل سابقا
	27 - في عام 1980، قامت الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت من قبل من البلدان المتعامِلة بالمثل() وتحتل اليوم مركز مراقب في السلطة، بسن قانون الموارد المعدنية الصلبة في قاع البحار العميق (القانون). وعملا بأحكام هذا القانون، تشتمل كل التراخيص والتصاريح الصادرة بموجب القانون على الشروط والأحكام والقيود التي يضعها مدير الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي، والتي تصف الإجراءات التي يتخذها صاحب الترخيص أو التصريح في تنفيذه لأنشطة الاستكشاف والاستخراج التجاري لضمان حماية البيئة. ويفرض المدير على جميع الأنشطة المشمولة بالتصاريح الجديدة، ومتى كان ذلك ممكنا من الناحية العملية في الأنشطة المشمولة بالتصاريح الصادرة بالفعل أيضا، استخدام أفضل التكنولوجيات المتاحة لتوفير السلامة وحماية الصحة والبيئة حيثما يمكن أن تتسبب تلك الأنشطة في إحداث أثر عميق على السلامة أو الصحة أو البيئة على أن تُستثنى من ذلك الحالات التي يرى فيها المدير أنه من الواضح عدم كفاية الفوائد التدريجية الحاصلة لتبرير التكلفة المتصاعدة المترتبة على استخدام مثل تلك التكنولوجيات. وأي مخالفة ترد في القانون يُعاقَب عليها بغرامة لا تزيد على 000 75 دولار لكل يوم تستمر فيه المخالفة أو بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بالغرامة والحبس معا. والأنظمة المنفذة لهذا القانون تشمل ضمن نصوص أخرى أنظمة عام 1980 للتعدين في قاع البحار العميق التي تمس بالمستكشفين العاملين منذ ما قبل سن القانون، والأنظمة المتعلقة بالتعدين في قاع البحار العميق والصادرة في عام 1980 بشأن تراخيص الاستكشاف، وأنظمة التعدين في قاع البحار العميق الصادرة بشأن تصاريح الاستخراج التجاري، والقانون العام 103-426 الذي يأذن لوزير الداخلية بالتفاوض بشأن اتفاقات استخدام موارد الرمال والحصى والقواقع في الجزء الخارجي من الرصيف القاري والمعتمد في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1994، والمبادئ التوجيهية لاستخراج الموارد المعدنية من غير النفط والغاز والكبريت على الجزء الخارجي من الرصيف القاري الصادرة في كانون الأول/ديسمبر 1999 عن دائرة شؤون الموارد المعدنية بوزارة الداخلية في الولايات المتحدة.
	28 - أما الأعضاء الآخرون في السلطة ممن كانوا في السابق من الدول المتعاملة بالمثل، ومنهم الاتحاد الروسي (الاتحاد السوفياتي سابقا) وإيطاليا وفرنسا واليابان، فلم يردوا على المذكرة الشفوية رقم 297/11 التي أرسلتها الأمانة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2011. ولا تتوافر لدى الأمين العام للسلطة في الوقت الراهن أي معلومات عن حالة التشريعات الوطنية في كل من هذه الدول.
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